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 الإهداء
 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ من قال فيهما الرحمان  إلى -

     32 - 32الإسراء:  چ   ں ڱ  ڱ  ڱ    ڱ 

 الواسعةمة الله عليهما وتغمدهما برحمته والدي رح إلى -
هذا العمل  لإنجاززوجتي التي وفرت لي أسباب الراحة والظروف المناسبة  إلى -

 المتواضع
 أبنائي وفقهم الله في مسيرتهم العلمية والمهنية إلى -

لىئي وزميلاتي في المسار الجامعي و جميع عائلتي الكريمة وكل زملا إلى - ن مكل  ا 
 ساعدني في إنجاز هذا العمل

مني بالفضل وتقديرا للجميل لا يسعني وأنا أنهي إعداد هذا البحث أن أتوجه  واعترافا
كل من قدم لي يد المساعدة لإتمام هذا العمل وفي مقدمتهم أستاذي  إلى والامتنانبجزيل الشكر 

ي الإشراف على مذكرتالفاضل الدكتور " خلف فاروق " الذي كان له الشرف العظيم بقبوله 
 لىإوالتي تابعها بكل حرص واهتمام وبذل كل ما في وسعه بتوجيهاته ونصائحه للوصول 

كما أوجه شكري لأساتذتي أعضاء اللجنة لما بذلوه من عناية وتقييم  ،تحقيق ما انجزناه
 لمجهوداتنا التي نلتمس منها النتائج المرضية والايجابية

 كمال بحري
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 الإهداء
 
 

لىأمي الغالية حفظها الله من كل سوء و  إلىدي ثمرة هذا العمل أه -  روح والدي الطاهرة ا 
 كافة أخوتي وأخواتي إلى -

زوج أختي وزميلي الذي ساعدني في إنجاز هذا العمل وتحمل معي مشقة إنجاز هذه  إلى -
 المذكرة الأستاذ " بحري كمال "

 فانأساتذتي جميعا ولهم مني جزيل الشكر والعر  إلى -
 
 
 

 خليصة مصطفاوي
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 شكر وعرفان:
 
 

 نحمده كريما طاؤهعو  فضله الذي كان جزيلا شكرا ونشكره كثيرا حمدا الله نحمد
 الصعاب لنا وذلل المتواضع العمل هذا إتمام على وأعاننا المبتغى لنا سهل لأنه

 لىإ التقدير وخالص الشكر بعميق نتقدم أن يسعدنا .المتاعب علينا وهون
 أستاذنا الفاضل

وكان  الكثير وجسده وقته من ومنينا المذكرة هذه على بالإشراف تفضل الذي
 النحو هذا على المذكرة هذه إنجاز على الأثر ابلغ السديدة العلمية لتوجيهاته

 بقراءة تفضلوا الذين المناقشة اللجنة إلى الجزيل بالشكر ونتقدم

اذ كل أست إلىنتوجه بالشكر الجزيل  كما يسعدنا أن .هذه المذكرة ومناقشتها
 .خص بالذكر أساتذة كلية الحقوقأ، و بالدر تتلمذنا على يده طيلة مسيرة 



       مقدمة

 أ

  مـقدمة:
 ،الأشخاصالتي اعترف بها القانون لكافة  1الأصليةيعد حق الملكية من أهم الحقوق العينية 

هذا الحق لصاحبه  في مجالات حياته إذ يخولأوسع الصلاحيات الممنوحة للمالك وتعد من 
 توهذا ما نص ،والتصرف والاستغلال الاستعمالسلطة كاملة على الشيء ومن أهمها سلطة 

" الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء  أن:المدني على ( من القانون 476عليه المادة )
 2تحرمه القوانين والأنظمة ". استعمالابشرط أن لا يستعمل 

القيام بالأعمال المادية للحصول على منافع الشيء التي تسمح بها  وتتمثل هذه السلطة في
حيث  دون المساس بأصله استثمارهكما له  ،وللمالك أن يستعمل هذا الحق كيفما شاء ،طبيعته

تميز  ومن أهم السلطات المخولة للمالك والتي ،ينتفع به بطريقة غير مباشرة للحصول على ثماره
حقوق سلطة التصرف والتي ينفرد بها هذا الأخير لوحده كحقه في حق الملكية عن غيره من ال

 البيع مثلا أين لا يمكن لأي شخص آخر أن يحل محله.
 ،ومن أهم مميزات حق الملكية جمعه بين السلطات الثلاثة المذكورة آنفا في يد المالك لوحده

دم  يسقط هذا الحق بعكما لا ،حيث لا يشاركه في ذلك أي كان وهو من الحقوق الدائمة والمؤبدة
 مهما كان السبب ومهما طالت المدة. الاستعمال

داية فإن حريته تنتهي عند ب ،ومن الملاحظ أنه ورغم تمتع المالك بحق الملكية على عقاره
حيث لا يمكن له المساس بالمصلحة الخاصة بغيره وهذا أمر طبيعي يدخل في  ،حرية الآخرين

لكيته سواءا تعلق ذلك بالمصلحة العامة أين يتدخل فيها الطرف إطار تقييد سلطات المالك على م
ونظرا  ،الخواص دون غيرهم الأفرادالعام أو بقيود تتعلق بالمصلحة الخاصة والتي يتفرد بها 

 خاصالأشلأهمية الموضوع محل البحث هذا والذي يقتصر على القيود المتعلقة بتصرفات 

                              
 .46، ص4004حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة للنشر، الجزائر،  1 
( لسنة 55والمتمم، الجريدة الرسمية عدد ) المتضمن القانون المدني المعدل 46/00/5055( المؤرخ في 55/55الأمر رقم ) 2

5055. 



       مقدمة

 ب

 ،كعينة من أصحاب هذه المعاملات الأجانب الأشخاصة وقد أخذنا فئ ،العقارية على ممتلكاتهم
وذلك نظرا للقيود التي يواجهونها أثناء القيام بمعاملاتهم العقارية وتصرفاتهم الواردة عن العقارات 

 لاستعماريةابطرق شتى سواءا كان ذلك إبان الفترة  اكتسبوهاوالتي  ،المملوكة لهم  الكائنة بالجزائر
المالك  حتراماومن الثوابت الملزمة بمختلف النصوص القانونية والتنظيمية  ،أو ما بعد الإستقلال

عند إستعماله لحقه ومراعاة القيود المفروضة عليه والمتعلقة بعدم تجاوزه لحدوده المنصوص 
وهذا ما أصبح يشكل  ،الأفرادإلحاق الضرر ب إلىهذا التجاوز الذي قد يؤدي  ،عليها قانونا

الأمر  ،لنزاعات الدائمة وغير المنتهية والمطروحة أمام جهاز القضاءموضوعا للخصومات وا
 تقييد هذا الحق ورسم بعض الحدود الملزمة في حالة إستعمال هذا الحق. إلىالذي أدى 

و البند ببند مستقل وه الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانكما يعتبر حق الملكية والذي خصه 
ن : " لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره ( والذي ورد فيه بأ77السابع عشر )

وقد أولت بعض من دول العالم حق الملكية أهمية بالغة  ،1ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا "
 ،ضمن التشريعات والقوانين المدنية التي تتبناها حتى أنها جعلته يأخذ صيغة الحق المقدس

نجدهما يعكسان تماما نمط السياسة الإقتصادية  ،47672 ،7641دستوري سنتي  إلىوبالرجوع 
ق حيث جاء كلا منهما خاليين من التطر  ،المعتمدة على النظام الإشتراكي وما صاحبه من تغييرات

 ،وبعد التغييرات التي عرفتها الجزائر صدر أول دستور يمجد الملكية الخاصة ،للملكية الخاصة
( 66كرس مبدأ الملكية الفردية حيث نصت المادة )والذي  76963فبراير  31حيث صدر دستور 

في مادته  76644منه على أن: " الملكية الخاصة مضمونة...." ونفس الشيء جاء به دستور

                              
، 4050عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، لبنان،  1 

 .455ص
، 44/55/5056الصادر بتاريخ  5056(. دستور 64، الجريدة الرسمية عدد)05/00/5061الصادر بتاريخ  5061دستور  2 

 (.04الجريدة الرسمية عدد)
 (.00، الجريدة الرسمية عدد )41/04/5050الصادر بتاريخ  5050دستور  3 
 (.56، الجريدة الرسمية عدد )05/54/5006الصادر بتاريخ  5006دستور  4 



       مقدمة

 ج

( والتي 46في مادته ) 31741( والذي يكرس "حق الملكية الخاصة المضمونة" وكذا دستور 23)
 جاء فيها " الملكية الخاصة مضمونة".

المقيمين بالجزائر بتملك العقارات وذلك وفقا  الأجانبرع أقر بأحقية ونظرا لكون المش
لكن رغم ذلك ومن خلال الواقع نلاحظ أن هناك  ،لنصوص تنظيمية خاصة مقترنة ببعض القيود

قتناء عقارات مختلفة طبقا للنصوص  الأجانبفئة من الملاك  إستطاعت إكتساب ملكيات عقارية وا 
هذا ما سمح لهم باستغلالها والانتفاع بها ومن ثم التصرف  ،المجالالتنظيمية المطبقة في هذا 
وتمكنوا  بالأجانلكن وبوجود هذه القيود إستطاع بعض من هؤلاء  ،فيها تصرف المالك في ملكه

من بيع هذه الملكيات وذلك بعد حصولهم على بعض الرخص الملزمين بتوفيرها في كل عملية 
لما  الأجانبفي خضوع هؤلاء  الإجراءاتتجلى مضمون هذه وي ،بيع من هذه البيوع العقارية

يسمى بقانون الشفعة وهو الإمتياز الذي يسمح بموجبه للدولة إستعمال هذه الرخصة في كل 
 العمليات العقارية التي يكون فيها أحد الأطراف أجنبي.

اسة على ر ونظرا لأهمية هذا الموضوع ومكانته في الحياة الإقتصادية آثرنا أن تقتصر الد
قة في وكذا تمييز الشفعة الإدارية المطب ،حسب التشريع الجزائري الأجنبيتحديد مفهوم الشخص 

والهدف منها التوضيح بصفة أدق كافة القيود  ،الأجانبمجال المعاملات العقارية الخاصة ب
 من خلال إبرامه لمعاملات عقارية بالجزائر. الأجنبيالواردة على تصرفات 

 راسة أهمية الد -
تملك ل الأجانبتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في محاولة تسليط الضوء على أحقية 

جزائر وبعد تغيير النظام الإقتصادي ودخول ال ،العقارات بالجزائر والقيود التي كانوا يخضعون لها
في مرحلة تنمية إقتصادية شاملة تم إلغاء هذه القيود ليقتصر هذا الأمر على نوع واحد من 

ن باستصدارها في حالة تملكه للعقارات أو التصرف فيها طبقا لأحكام القانو  الأجنبيالرخص ليلتزم 
وكان للدولة في هذا المجال دور فعال وسيادي لاستعمال حقها  ،المدني والقوانين الأخرى الخاصة

                              
 (.54، الجريدة الرسمية عدد )05/01/4056الصادر بتاريخ  4056دستور  1 



       مقدمة

 د

قتصادية لإفي الشفعة حفاظا على وعائها العقاري ومداخيلها الجبائية قصد تفعيل آلية التنمية ا
 والقضاء على المضاربة والتهرب الضريبي. 

 أسباب إختيار الموضوع  -
 ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع أسباب موضوعية تتمثل في:

الدولة وجماعاتها المحلية كقيد من القيود الواردة  أهمية حق الشفعة المستعملة من طرف -
 م أحقيتهم في ذلك.المالكين لعقارات بالجزائر رغ الأجانبعلى تصرفات 

الصعوبات المثارة في مثل هذه الحالات والمتعلقة بموضوع إستعمال الدولة لحق الشفعة  -
 باعتباره إمتيازا يخولها لها القانون إستعماله كلما أرادت ذلك بهدف تحقيق المنفعة العامة.

هذا ما جعلها و  إن تملك العقارات بالنسبة للأجانب في إقليم الدولة يشكل مساسا لسيادتها -
وهذا ما يتجلى في مجموعة القيود التي فرضتها هذه الأخيرة لاستعمال  ،تتعامل معه بطريقة حذرة

 هذا الحق. الأجانب
إن عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تبنتها الدولة من خلال نظامها الإقتصادي  -

ار وكذا إجب الأجانب الأشخاصرف فرض عليها تحديد نطاق إكتساب الملكية العقارية من ط
 هؤلاء قبول مجموعة القيود التي أقرها القانون أثناء تصرفاتهم ومعاملاتهم العقارية.

 لاختيار الموضوع فتتمثل في: أما عن الأسباب الذاتية
دة للعقارات بالجزائر والقيود الوار  الأجانبالرغبة في تسليط الضوء عن موضوع تملك  -

 عقارية في حالة رغبتهم بالتصرف في ذلك.على معاملاتهم ال
الزيادة المعرفية في مجال الحقوق العقارية التي أقرها المشرع للأجانب والقيود المفروضة  -

 عليها تبعا للمراحل التي مر بها نظام الإقتصاد الوطني.
ة صمحاولة إثراء مجال البحث العلمي المتصل بموضوعات القانون العقاري والقوانين الخا -

 بمجالات إستعمال الشفعة من طرف الدولة.
بداء بعض الإقتراحات التي تمكن المشرع ومن  - الإهتمام بمحاولة إيجاد بعض الحلول وا 

 ورائه الدولة من بسط نفوذها على إقليمها الوطني وتحقيق سيادتها الوطنية.



       مقدمة

 ه

 أهداف الدراسة  -
 :إلىتهدف هذه الدراسة 

 رسة الدولة لحق الشفعة في القانون الجزائري رسم نظرية متكاملة حول مما -
توضيح نظام الشفعة باعتبارها آلية من الآليات التي تستعملها الدولة للمحافظة على  -

الوعاء العقاري والحد من المضاربة والغش الجبائي والتهرب الضريبي وحماية سيادتها حفاظا 
 على الأمن العام في البلاد.

ات هذه الآلية القانونية لما لها وما عليها من آثار على المدى تحديد إيجابيات وسلبي -
 القريب والبعيد.

محاولة تبيان الإطار القانوني والفقهي الذي يخدم موضوع الشفعة الإدارية ويحدد إطارها  -
 العملي المطبق في مثل هذه الحالات.

لة لف عن إحترام الدو والجزاءات المترتبة عن مخالفة أو التخ الإجراءاتتحديد الشروط و  -
 أثناء ممارستها لحق الشفعة. 

 المشكل القانوني  -
 من خلال دراستنا للموضوع يمكن طرح الإشكالية القانونية التالية: 

د ، وماهي والقيو الأجانبما هو الإطار القانوني المنظم لحق الشفعة العقارية الخاصة ب -
 ؟ الواردة عليها

 سية نطرح التساؤلات التالية:ومن خلال هذه الإشكالية الرئي
 ةكآلية ملائمة لممارسة الدولة لسلطاتها في حمايشفعة الإدارية أقرها المشرع هل أن ال -

 ؟ومراقبة وتوجيه السوق العقارية
ما هي أهم الفوارق بين الشفعة الإدارية والشفعة المنصوص عليها بمقتضى القانون  -

 ؟المدني والنصوص القانونية الأخرى
هي ضمانات حماية المصلحة العامة في ظل نظام الشفعة الإدارية وما هي الجهة  ما -

 ؟تصة بحل النزاعات في حالة وقوعهاالمخ



       مقدمة

 و

 المنهج المتبع  -
لبلوغ الهدف المتوخى من هذه الدراسة وللإجابة على الإشكالية المثارة والتساؤلات الفرعية 

في بحثنا هذا لملاءمتهما مع الموضوع المنبثقة عنها تم الإعتماد على منهجين أساسيين 
ومسايرتهما لمحاور الدراسة مع الأخذ بعين الإعتبار الجانب التشريعي في العديد من الزوايا 

 وهما:المتصلة بالموضوع 
ها من تحديد صفاتعرض لظاهرة قانونية تم إستخدام و ومن غايته الت ،المنهج الوصفي -

 جانب الأركان والأنواع المتعلقة بهذه الظاهرة إلىات خلال توضيح وتبيان المفاهيم والتعريف
 القانونية وفي كل جوانبها.

ة تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذه الظاهر ، ومن ورائه كان الهدف المنهج التحليلي -
القانونية من خلال مناقشتها ومحاولة إستقراءها وتحليل وتبيان آثارها ونتائجها على أرض الواقع 

 التعامل معها. وكيفية
 الدراسات السابقة -

من خلال هذا البحث وأثناء مرحلة إنجازه لم يتسنى لنا العثور على الكثير من الدراسات 
 قد تحصلنا على بعض المواضيع المشابهة ومنها:، لكن بنفس العنوان وبنفس المضمون

ون الماجستير قانمذكرة لنيل شهادة  ،النظام القانوني للأجانب في الجزائر، لحمر أحمد -
 .3111،3113 ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد ،كلية الحقوق ،خاص
نيل أطروحة مقدمة ل ،الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ،أسماء تخنوني -

قسم  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص القانون العقاري ،شهادة دكتوراه علوم في القانون
 .3171،3173 ،باتنة ،ة الحاج لخضرجامع ،الحقوق
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ،قيود الملكية العقارية الخاصة ،خوادجية سميحة حنان -
طينة قسن ،جامعة منتوري ،كلية الحقوق ،قسم القانون العقاري ،فرع القانون الخاص ،الحقوق

،3119،3117. 
 



       مقدمة

 ز

 الصعوبات والمعوقات  -
 نجازنا لهذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات من أهمها:من خلال دراستنا وأثناء إ

 .نقص المراجع المتعلقة بهذا الموضوع وشبه إنعدامها -
لى ممتلكاتهم ع الأجانبقلة النصوص القانونية المبرزة لموقف المشرع الجزائري لتصرفات  -

 العقارية والقيود المفروضة عليها.
 علقة بموضوع بحثنا هذا.نقص وقلة الدراسات والبحوث العلمية المت -
قلة المراجع وشبه إنعدام للأحكام القضائية والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع مما زاد في  -

 صعوبة مهمتنا.
 مفهوم دبتحدي أولا نقوم أن علينا بد لا كان الآلية هذه ولتقييم الإشكالية  على وللإجابة

براز الإدارية الشفعة  من العامة واعدالق في المقررة الشفعة عن احتم تختلف والتي خصوصياتها وا 
 وتحديد الأجنبي للشخص القانوني المفهوم وكذا أيضا القانونية والآثار الإجراءاتو  المجال حيث
 إرتأينا لذا ،جزائريال للتشريع طبقا العقارية تصرفاته على الواردة والقيود وواجباته حقوقه من كلا

 الأجنبي خصوالش للشفعة المفاهيمي للإطار الأول لالفص خصص ،فصلين إلى الموضوع تقسيم
 الأجانبب ةالخاص العقارية للمعاملات تخصيصه فتم الثاني الفصل أما ،الجزائري التشريع في

 عليها. الواردة والقيود
 قتراحاتوالإ التوصيات بعض إيجاد خلالها من حاولنا والتي الخاتمة إلى الأخير في لنصل

 .العقارية السوق مراقبة في الشفعة في الحق آلية محدوديةو  النقائص جملة لتدارك
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 تمهيد:

ن الحديثة الأخذ بها في القوانيو  تعد الشفعة من المواضيع التي تثير جدلا من حيث إستعمالها
ثنائيا من عتبارها سببا ولو استاب الأفرادوالمعاصرة بما تمثله من قيود على حرية المعاملات بين 

 يمكن حيث لا ،كية الامر الذي جعل بعض القوانين العربية لعدم الأخذ بهاأسباب اكتساب المل
رادته المنفردة، الأمر نفسه بالنسبة للمشتري الذي  للفرد التصرف في ملكه إلا بناءا على رغبته وا 

ة هو والهدف من الشفع ،يبقى محافظا على ملكه ولا تخرج ملكيته من يده إلا برغبته أيضا
جانب  لىإيع عناصر الملكية وبوجه آخر الحفاظ على حالات القرابة والجوار المحافظة على تجم

الفائدة التي تحققها الشفعة بالنسبة للنواحي الاجتماعية كما تعد أهميتها اكبر بالنسبة للجوانب 
الاقتصادية، فالمحافظة على الاوعية العقارية واستقرار عناصر الملكية يعتبران من اهم الجوانب 

دية الناتجة عن عملية الشفعة فكون الشفعة وسيلة من وسائل كسب الملكية بصفة جبرية الاقتصا
اعتبرت قيدا من قيود حرية التصرف وحرية التملك وحرية التعاقد والمعاملات، حيث يجبر في 
هذه الحالة كل مشتري بأن يتخلى عن الأموال التي اكتسبها لطرف آخر لا علاقة له به كما يجد 

 سه طرفا في عقد لم يتم مناقشته ولم يكن طرف فيه منذ البداية.البائع نف
( فرادالأقانونا لأشخاص القانون الخاص )وتعد الشفعة من الحقوق الاستثنائية المخولة 

والدولة ممثلة في مؤسساتها وهيئاتها العمومية، حيث خولها المشرع ممارسة الشفعة واستعمالها 
ونية خاصة والغاية من وراء ذلك تحقيق جملة من في مجالات محددة بموجب نصوص قان

الاعتبارات لها علاقة بشكل العقار او التصرف الممارس عليه ومن اهم هذه الاستثناءات تدخل 
ين لعقارات المالك الأجانبالدولة واستعمالها لهذا الحق في حالة المعاملات العقارية التي يقوم بها 

ه المشرع الجزائري هو ذلك الفرد الغير متحصل على حسب ما جاء ب الأجنبيفي الجزائر، ف
( المؤرخ في 19/77الجنسية الجزائرية أو أي جنسية أخرى وهذا ما جاء في نص القانون )

32/14/3119 . 
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الموجودين بالجزائر غير المتمتعين  الأفرادو  الأشخاصحيث يشمل هذا التعريف كافة 
يعيين او معنويين ذوو جنسية اجنبية او عديمي بالجنسية الجزائرية، سواءا كانوا اشخاصا طب

من  قانون جنسيتها هذا الأخير هو إلىفي أي دولة يستوجب الرجوع  الأجانبولتحديد  ،الجنسية
 يغير بالدولة لا الأجنبيوللإشارة فإن ارتباط  ،يحدد حامل هذه الجنسية او من له إمكانية حملها

 على جنسية الدولة المقيم بها بواسطة التجنس.من صفته كأجنبي فيظل اجنبيا ما لم يحصل 
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 الأشخاصالشفعة حق للدولة و الأول: لمبحث ا
ي لى حد سواء فهتعد الشفعة حقا من الحقوق المخولة قانونا للأشخاص والدولة كلاهما ع

المنصبة على ملكية العقار المشفوع به اين تخول لمالك هذا العقار حقا عليه، كما  من الحقوق
ا شخصيا لارتباطه بشخص الشفيع وفي ذات الوقت فهي حق ذو طبيعة مختلطة، لكونه تعد حق

ينصب على عقار ولا يمنح للشفيع إلا بناءا على اعتبارات شخصية بحتة بينما اعتبرت كرخصة 
( من القانون المدني الجزائري يستعملها كل من له الحق في 762وهذا ما نصت عليه المادة )

 الحالات المنصوص عليها قانونا.ذلك وفقا للشروط و 
 وأنواعهاأركانها  خصائصها، ،مفهوم الشفعة الأول: المطلب

سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على الشفعة وتحديد اركانها وذكر انواعها باعتبارها 
يمارسها كل طرف حسب الحالات التي يلجأ اليها طبقا للقوانين المعمول  الأشخاصحقا للدولة و 

 شخاصالأي مثل هذه الحالات وقد حدد المشرع المجالات التي يتقيد بها كلا من الدولة و بها ف
م تقسيم هذا وقد ت ،لاستعمال هذا الحق بصفته رخصة اجازها القانون طبقا للتشريع المعمول به

والفرع  ،هاوالفرع الثاني أركان ،المطلب إلى ثلاث فروع بحيث تضمن الفرع الأول تعريف الشفعة
 الث أنواعها وذلك بالصيغة التالية:الث

 الفرع الأول: تعريف الشفعة.

( من القانون المدني والتي جاء نصها كما 766عرف المشرع الجزائري الشفعة في المادة )
المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط  يلي " الشفعة هي رخصة تجيز الحلول محل

ويستخلص من هذا التعريف ان الشفعة تعد سببا من  1."المنصوص عليها في المواد التالية.....
ا الاخير لغير الشفيع هذ استعملها الشفيع لتملك عقار باعه المالك اسباب كسب الملكية اذا ما

 الذي يحل محل المشتري بشروط سيتم تبيانها لاحقا.

                              
 .5055( لسنة 55المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد ) 5055سبتمبر  46خ في ( المؤر 55/55الامر ) 1
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لمشفوع ا الشفعة لا تكون بحسب هذه المادة الا في بيع العقار ويسمى العقار ومن ثم فإن 
شفوع جانب المشتري وهو الم إلىفيه وكذا من شفيع وهو طالب الشفعة وقد عين القانون احواله 

ستند اليه والذي يملكه الشفيع والذي ي منه )والذي يحل محله الشفيع( والبائع والعقار المشفوع به
 ،رى بها العملوالشفعة في القانون الجزائري ج1العقار المشفوع فيه إلىفي طلب الشفعة لضمه 

وفي نصوص خاصة اخرى إذ اوردها في القانون  ،وقد نظمها المشرع في أحكام القانون المدني
المدني بالباب الاول المتعلق بحق الملكية الواقع في الكتاب الثالث الخاص بالحقوق العينية 

كية وقد لالاصلية حيث تتواجد في القسم الخامس من الفصل الثاني المتعلق بطرق اكتساب الم
( من نفس القانون 917غاية المادة ) إلى( 766مادة( بداية من المادة ) 76خصص لها حوالي )

 2ومن ناحية اخرى خصها بنصوص اخرى وردت في : ،هذا من ناحية
 الأراضيالمتضمن كيفية استغلال  19/73/7697( المؤرخ في 97/76القانون رقم ) -7

 يد حقوق المنتجين وواجباتهم اذ منح هذا القانون فيالوطنية وتحد للأملاكالفلاحية التابعة 
 3( منه الحق في ممارسة الشفعة للدولة في مجال المستثمرات الفلاحية.36المادة )

المتضمن التوجيه العقاري حيث نصت  79/77/7661( المؤرخ في 61/32القانون )  -3
صوص ري حق الشفعة المن( منه" تمارس الهيئات العمومية المكلفة بالتنظيم العقا34المادة )

" كما تم النص 19/73/7697( المؤرخ في 97/76( من القانون )36عليه في المادة )
( منه 77و 23على حق الشفعة في ظل هذا القانون من خلال ما جاء في المادتين )

الاولى والتي تتعلق بالمعاملات المنصبة على العقارات الفلاحية والثانية والتي تتعلق 
ومما يلاحظ في هذا القانون انه  ،ت المنصبة على العقارات المخصصة للبناءبالمعاملا

                              
 .45-50، ص 4055في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  الشفعةاحمد دغيش، حق  1

 جزء من العقار المشاع الى أجنبي". بيع إذا( على أنه" يثبت حق الشفعة... للشريك في الشيوع 505/1تنص المادة ) 2

تحديد الوطنية و  للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضيالمتضمن ضبط كيفية استغلال  05/54/5055( المؤرخ في 55/50القانون ) 3
 . 5055( لسنة 50حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية عدد )
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منح حق ممارسة الشفعة للدولة رغم كونها ليست بمالكة ولا صاحبة حق انتفاع إذ تمارس 
 1الفلاحية. للأراضيهذا الحق )حق الشفعة( بواسطة الديوان الوطني 

ضمن قانون التسجيل والطابع اين والمت 16/73/7674( المؤرخ في 74/712الامر رقم )  -1
( منه التي جاء فيها 779تضمن القسم الرابع من هذا الامر حق الشفعة لاسيما المادة )

 أنه "تستطيع ادارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة على العقارات او الحقوق
دة من وعد بالإيجار العقارية او المحلات التجارية او الزبائن او حق الايجار او الإستفا

على العقار كله او جزء منه وكذا الأسهم أو الحصص في الشركة الذي ترى فيه بأن ثمن 
 ،( لذوي الحقوق7/71البيع أو القيمة غير كاف مع دفع مبلغ الثمن مزايدا فيه العشر )

-3مكرر 19وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص عليها في المواد )
ه( من هذا القانون وذلك خلال أجل عام واحد إبتداءا من يوم -3مكرر  19) ىإلأ( 

ن ذوي الحقوق إما بواسطة ورقة من العو  إلىويبلغ قرار استعمال حق الشفعة  تسجيل العقد
ما برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام يوجهها دير م المنفذ لكتابة الضبط وا 

 2طاقها الاموال المذكورة.الضرائب للولاية التي توجد في ن
لاك الام الشفعة علىالحق في ممارسة  للإدارة الماليةويستخلص مما سبق ذكره ان  -

العقارية التي تم التصرف فيها انطلاقا من الأثمان المصرح بها على وجه التحديد ومن 
 من طرف ثم جاءت هذه المادة من اجل الحد من التلاعب والتهرب الضريبي الممارس

قدم لإدارة بتصريحات كاذبة ت من القيام الأفرادولمنع  ،لاسيما في البيوع العقارية ادالأفر 
 التسجيل.

                              
( المعدل والمتمم 40عدد ) التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية قانونالمتضمن  55/55/5000( المؤرخ في 00/45القانون ) 1

 . 5005( لسنة 55، الجريدة الرسمية عدد )45/00/5005( المؤرخ في 05/46بالامر)

( المعدل والمتمم بالقانون 55، المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية عدد)00/54/5056( المؤرخ في 56/505الامر ) 2
 .5005( لسنة 50، الجريدة الرسمية عدد )5005المتضمن قانون المالية  15/54/5005( المؤرخ في 05/04رقم )
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ومما يمكن ملاحظته من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد مكن المستأجر او الشاغل 
خروجا عن القاعدة العامة غير ان الايجار لابد ان يكون  ة حقه في الشفعة ويعد هذاسمن ممار 
خير هذا الا ،خص معنوي وهو المؤجر وشخصا آخر يسمى بصلب المادة الشاغل القانونيبين ش

له أحقية الاحتجاج بالشفعة امام دواوين الترقية والتسيير العقاري التي تقوم بإنجاز الاملاك العقارية 
 (74/767التابعة لها سواءا كانت محلات ذات استعمال سكني او مهني ومنها ما حدده المرسوم )

والذي ضبط بدقة العلاقات بين المؤجر والمستأجر في المحلات  31/71/7674المؤرخ في 
 1المعدة للاستعمال السكني والتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

 الفرع الثاني: خصائص الشفعة 

  ة:يمكن حصر خصائصها في النقاط التالي يعطبقا للتشر  م الشفعةتوضيح مفهو  وبعد 
ها وهذا ما يلاحظ في الحالات التي تقع في لشفعة استثناءا تعتبر خروجا عن الأصل:اأولا: 

عملية الشفعة لكون ان الاصل في العقود هو الرضائية والشفعة فيها من التقييد للحرية ما 
يسبب جبر المشتري في التخلي عن العقار الذي اشتراه اين يحل محله شخص اخر ليمكن 

 ل معه.للبائع رغبة في التعام
يكون محل الشفعة عقارا لان المنقول لا يدوم  عادة ما ترد الشفعة الا على العقار: لاثانيا: 

 .2( من القانون المدني766في المادة ) بخلاف العقار وهذا ما نص عليه المشرع
واه باعتبار ان الشفعة ترد الا على العقار دون س :د الشفعة إلا في حالة بيع العقارثالثا: تر 

د الزم المشرع للاخذ بها ان تتم الا في حالة عملية بيع هذا العقار وبصفة قانونية طبقا فق
  .للقواعد والنصوص التنظيمية المعمول بها في مثل هذه الحالات

                              
جر للمحل المعد للسكن أالمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمست 41/50/5056في  ( المؤرخ56/545المرسوم التنفيذي ) 1

 .5056( لسنة 54دد )التابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري، الجريدة الرسمية، ع

 .السابق(، المصدر 55/55)الامر  2
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استعمالا لهذا الحق فقد قيد المشرع الشفيع بان يأخذ  قابلية الشفعة للتجزئة: عدم: رابعا
له الاخذ ببعض المبيع دون البعض الاخر وذلك حماية  بالشفعة في صفقة واحدة فلا يجوز

 1تتفرق او تتوزع صفقة البيع موضوع هذه الشفعة. للمشتري حتى لا
رتب عليه وهذا ما يت حيث للشفيع الاخذ بها او تركها حق متصل بالشفيع: الشفعة: خامسا

يابة عنه عة نيجوز لدائن الشفيع ان يستعمل الحق في الشف انه لا بعض الآثار من اهمها
 الغير كما ىإليجوز للشفيع إحالة حقه في الشفعة  كما لا ،لكون الشفعة رخصة وليست حق

 .2سبق ذكره
 أركان الشفعة  الفرع الثالث:

الكا للرقبة اذا وأن يكون م لا تقوم الشفعة في عقد بيع العقار إلا بتوافر كل من البائع والمشتري  
فاع المناسب لذلك او في حالة كونه شريكا في الشيوع اذا تم بيع الكل او جزء من حق الانت ما

اجنبي او لصاحب حق الانتفاع اذا تم بيع جزء من الرقبة او  إلىبيع جزء من العقار المشاع 
الشفيع  ومن اهم اطراف الشفعة ( من القانون المدني762وهذا ما نصت عليه المادة ) ،كلها

ل ونا والذي قد يأخذ به ويتحقق ما يسمى بالشفعة وقد يتناز لحصوله على هذا الحق الممنوح له قان
جانب  لىإالشفيع و  عنه ولا وجود لها في هذه الحالة ومن اطراف الشفعة كل من البائع والمشتري

( من 762تناولته المادة ) وهذا ما العقار موضوع الشفعة ويعد الشفيع من اهم اطراف الشفعة
 3تي ذكرهم:الآ الأشخاصالحق في الشفعة من  القانون المدني التي حددت اصحاب

                              
 .515ص  4005، 5والتبعية، دار المسيرة للنشر، الطبعة  الاصليةيوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية  1

 .540ص  4000، دار الثقافة، عمان، الاصليةعلي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية  2

 (، المصدر السابق.55/55) الامر3
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تم البيع لجزء من حق الانتفاع او كله وتعد هذه الحالة من  إذاالرقبة في حالة ما  مالك-أ
الحالات النادرة في الحياة العملية ولكون حق الشفعة ينصب على ملكية العقار ويعد سببا من 

 1الملكية.تفاع دون حق اسباب كسب الملكية فهنا تنصب الشفعة على حق الان
 أكثر وأيكون حق الشفعة لمالك الرقبة من حيث ترتيبه لحق الانتفاع لفائدة شخص  كما-ب

حقه المشاع في الانتفاع لشخص اخر كان الحق لمالك الرقبة في  أحدهمافي الشيوع فاذا ما باع 
لكية لانتفاع وماستعماله لحق الشفعة من اجل امتلاك هذه الحصة ومن ثم ملكية تامة لنصف ا

 2الاخر.الرقبة في النصف 
العقار مناصفة في الشيوع لشخصين حيث يرتبان عليه حق الانتفاع لشخص  امتلاك-ج

اخر فيصبحان مالكين في الشيوع لرقبة العقار فإذا ما تم بيع حق الانتفاع فلمالكي الرقبة الحق 
 3في الاخذ بالشفعة ومنه يصبحان مالكين للعقار ملكية تامة.

يكون العقار مملوكا لشخصين مناصفة في الشيوع ويرتبان عليه حق الانتفاع  ان-د
هؤلاء حقه في الانتفاع جاز لمالكي  أحدباع  إذابحيث  ،لشخصين اخرين لكل منهما النصف

 .4بالشفعةالرقبة ان يأخذا هذا النصف 
انون المدني إلا ( من الق762ورغم ان المشرع أورد الحالات المذكورة أعلاه ضمن المادة )

الواردة قانونا والتي تدخل ضمن الصيغ المتعلقة بالأخذ بحق  انه هناك بعض الحالات الأخرى
 الشفعة ومن بينها: 

                              
في شرح القانون المدني )اسباب كسب الملكية(، الجزء التاسع، منشاة المعارف، الاسكندرية،  الوسيطعبد الرزاق احمد السنهوري،  1

 .615، ص4004مصر، 

 454-455، ص 5050، بيروت، الحقوقية، منشورات الحلمي الأصليةعبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية  2

ص  5005المعارف، الطبعة الرابعة، الاسكندرية، مصر،  منشأةومصادرها،  أحكامها الأصليةحسن ميرة، الحقوق العينية  3
555. 

 .540، ص السابقعبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع  4
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الذين لهم الحق في الاخذ بالشفعة وعلى الخصوص الملاك المجاورين في  الاشخاص -
لق المتعو  79/77/7661( المؤرخ في 61/32الأراضي الفلاحية طبقا لما جاء به القانون )

 (.27بالتوجيه العقاري في مادته )
( 762تمارس الدولة حقها في الشفعة في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة ) -

( المؤرخ في 61/32)( المتضمن القانون المدني وهذا ما جاء به القانون72/29من الامر رقم )
  (.77)والمتعلق بالتوجيه العقاري في مادته  79/77/7661

ونلاحظ من خلال سردنا لهاته الحالات ان الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية لا  
كسب الملكية وانما لكسب حق الانتفاع وهذا ما قد ورد  إلىلا تؤدي و  تنطبق على هذه الوضعيات

 بأن الشفعة طريق من طرق كسب الملكية. العام الأصلإستثناءا من 
الشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع لشخص  كما تنطبق هذه الحالات بوجود 

اجنبي وهذا ما ورد بنفس المادة المذكورة أعلاه والتي يتضح من خلالها ان الشريك في الشيوع له 
شخص  إلىالحق في استعمال الشفعة في حالة بيع احد الشركاء او كلهم حصته في الشيوع 

 باب والتي من اهمها قيام احد الشركاء على الشيوعاجنبي اين يشترط في ذلك توافر بعض الاس
ببيع حصته المشاعة وان يكون هذا البيع لفائدة اجنبي على العقار هذا بالنسبة للشفيع بصفته 
اهم احد الاطراف الواجب توافرهم في عملية الشفعة اما عن موضوع الشفعة فعادة ما ينصب 

زاء حسب عددهم وحاز كل واحد منهم حصته اج إلىعلى عقار مشاع وتم قسمته بين الشركاء 
القسمة  حصته المفرزة وهذا جراء المفرزة ففي هذه الحالة لا تقوم الشفعة في حالة بيع احد منهم

التي فقدت حق الشريك في الشفعة لأن من بين آثار القسمة هو الخروج من حالة الشيوع ولكل 
قار فعة وجود اصحاب الحق في العشخص الحق بالتصرف في حصته ومن بين اسباب قيام الش

 حصته دون تحديد دقيق بحماية القانون طبقا لمقتضيات وضعيته في حالة الشيوع حيث لكل واحد
اذا ما تم التصرف في هذه الحصة لباقي الشركاء الحق في الاخذ بالشفعة  في هذه الحالة أو

الشفيع  انبج إلىة المشاعة والتعرض لملكية كل اجنبي قد يقوم بمزاحمتهم في ملكية هذه الحص
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وهناك ايضا ما يسمى بالمشفوع منه او المأخوذ منه العقار  ،بصفته من اهم اطراف حالة الشفعة
وفي هذه الحالة يعد المشتري في عقد البيع هو من تنطبق عليه هذه الصفة شريطة ان يكون 

لا  ي والتي جاء فيها "( من القانون المدن769/3المذكورين في المادة ) الأشخاصالمشتري من 
ذاشفعة ....  ة الرابعة جالدر  و الاقارب لغايةالاصول والفروع او بين الزوجين أ وقع البيع بين وا 

 .1صهار لغاية الدرجة الثانية "وبين الأ
سبق ذكره يتبين انه لا شفعة ولا يمكن الاخذ بها اذا كان المشتري في عقد  ومن خلال ما

ارات لها عتبمن ذلك ان المشرع يراعي في ذلك لابينين اعلاه والحكمة البيع من احد الاقارب الم
تكون هي الدافع للتصرف على نحو معين لهذا الشخص دون  علاقة بشخص المشتري وغالبا ما

 ومن بين هذه الحالات البيع القائم بين الاصول والفروع وبين الزوج والزوجة ،الأشخاصغيره من 
الشفعة في البيع القائم بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة وهم من غير يجوز قيام  كما لا ،العكسو 

الاصول والفروع ويمثلون في هذه الحالة الحواشي كما لا يجوز الاخذ بها في البيع بين الاصهار 
كما يشترط في المشتري  ،( من القانون المدني769لغاية الدرجة الثانية وهذا ما حددته المادة )

 بقة اعلى من طبقة طالب الشفعة حيث تكون له الافضلية عما سبق من الشفعة.الا يكون من ط
الشفعة من شفيع ومشفوع منه هناك ما يسمى بالمشفوع فيه والمقصود  أطرافونظرا لأهمية 

به في هذه الحالة هو العقار محل موضوع الشفعة والذي لا يتم به تحقيق هاته الحالة الا بوجوده 
ى العقار دون المنقول رغم ان القانون اقر بالشفعة في الحقوق العينية اين تنصب الشفعة عل

ما تحققت الشروط الواجب توافرها في هذه الحالة وخاصة في جانبها المتعلق  إذا ،المتعلقة بالعقار
( من القانون المدني والتي نصت على " 766ويتضح من خلال نص المادة ) ،بحق الانتفاع

ول محل المشتري في بيع العقار ...." إذ يتضح من خلال نصها ان الشفعة رخصة تجيز الحل
الشفعة لا تجوز في المنقول وقد خصها المشرع بصيغة أخرى هي حق الاسترداد وهذا ما نصت 

جانب موضوع الشفعة كونه عقارا يشترط فيه ايضا  إلى( من القانون المدني 737عليه المادة )

                              
 (، المصدر السابق.55/55رقم)الأمر  1
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ومن  ،ن التصرفات الناقلة للملكية والتي استثناها المشرعان يتم في شكل عقد بيع دون غيره م
اهمها البيوع بالمزاد العلني حيث اقر بعدم جواز الاخذ بالشفعة في مثل هذه العمليات حسب ما 

للشفيع الفرصة لدخول المزاد وحصوله على  ( من القانون المدني إذ أن769/7ورد في المادة )
ثنى جانب البيوع بالمزاد العلني است إلى ،عملية الشفعة إلىجوء اقتناء العقار بالمزايدة دون الل

 1( من القانون المدني والتي سبق التطرق اليها.769المشرع الحالات التي نصت عليها المادة )
معينة  إجراءاتملزما باتباع  ذلك عديبالشفعة في الشفيع  الأخذوفي حالة توفر شروط 

غبة من الر  اتههذا عادة ما يكون في حالة رفض المشتري لهقانونا للمطالبة بالشفعة و  ةومحدد
 إلى (766)التي يجب على الشفيع اتباعها ما جاءت به المواد من  الإجراءاتهم أالشفيع ومن 

علانبوقوع البيع  الإنذارتضمن تمن القانون المدني والتي  (911)  إيداعم الرغبة في الشفعة ث وا 
الأخيرة على أنه: " يصدر الحكم بثبات الشفعة إبتدائيا  حيث نصت هذه،2ىالثمن ورفع الدعو 

ونصت أيضا على: " تبقى المواعيد مفتوحة في دعوى الأخذ بالشفعة  ،نهائيا ويكون سندا للملكية"
إذا لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع أن يمارس حقه في الشفعة في أي وقت يريد ويشاء 

 نص أيضاكما ت ،سنة من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية" ولا يسقط حق الشفعة إلا بمرور
كل  إلىا فيه هيعلن رغبت أنبالشفعة  الأخذعلى انه " من يريد   نفس القانونمن  (766)المادة 

 المشتري وأالبائع  هليإ هالذي يوجه الإنذاريوما من تاريخ  (11)جل أمن البائع والمشتري في 
 .3"ذلك الأمراقتضى  نإمدة المسافة  الأجللك حقه ويزاد على ذ  سقطلاا  و 

( من ذات القانون بأنه يجب ان يشمل الانذار المنصوص عليه في 911كما تنص المادة )
لا كان باطلا:  المادة السابقة على البيانات التالية وا 

                              
، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونيةالجزائريالشريعة الإسلامية والقانون اسماء تخنوني، الشفعة بين  1

 .4054/4051تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة، الجزائر، 

 شور. ،غير من55/06/4055الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  50645556القرار رقم  2

 ،مسؤوليةو تخصص عقود  ،الحقوقة تخرج لنيل شهادة الماستر في ر مذك ،الطبيعية الأشخاصحق الشفعة بين  ،رضاهطال  3
 .4051، البويرة، أولحاجكلي محمد أجامعة  ،السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
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 تحديد العقار موضوع الرغبة بالشفعة وذكر بياناته بدقة. -
الملحقة بذلك وشروط البيع واسماء كل من البائع تحديد ثمن هذا العقار والمصاريف  -

( يوما 11والمشتري ولقب ومهنة وموطن كل منهما والاجل المحدد قانونا والمقدر بثلاثين )
 ( من القانون المدني. 761عليه المادة ) بحسبما نصت

رحلة مرحلة اخرى تلي الم مرحلة التصريح والانذار بوقوع البيع اضاف المشرع إلىاضافة  -
السابقة وتتضمن اعلان الرغبة في الشفعة من طرف الشفيع حيث انه متى علم الشفيع 
بوقوع هذا البيع تبعا للإنذار الذي وجه اليه من قبل البائع او المشتري او كلا منهما وجب 

( من ذات القانون وفي الميعاد 766عليه التصريح برغبته تنفيذا لما نصت عليه المادة )
( يوما من تاريخ استلامه 11عليها في نفس المادة والمقدرة بثلاثين )والآجال المنصوص 

لهذا الانذار وتجسيدا لرغبة الشفيع في الحصول على العقار محل البيع وجب عليه توجيه 
 (917/7)اعلان رغبته والتصريح بها بموجب عقد رسمي حسب ما جاء في نص المادة 

المواد  نص لأحكامالتصريح لدى موثق طبقا  من القانون المدني  ويكون ذلك بتحرير هذا 
إذ تنص هذه المادة على: " إن إمكانية  1،تحت طائلة البطلان (7مكرر  136، 136)

ممارسة حق الشفعة على ملك خاص التي أنشأها المشرع لصالح الإدارة تخضع لضرورة 
( 917/913د )التي يسلكها الشخص الطبيعي وفقا للموا الإجراءاتإتباع هذه الأخيرة نفس 

وذلك من وجوب إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال  ،2من القانون السابق
( يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة ومن وجوب رفع دعوى الشفعة في أجل 11)
لا سقط هذا الحق. الإعلان( يوم من تاريخ 11)  عن الرغبة في الأخذ بها وا 

السابقتين يقوم الشفيع وفي مرحلة ثالثة وأخيرة بأهم اجراء لإتمام  وبعد كل من المرحلتين
رغبته في الحصول على العقار محل البيع وذلك بالقيام بإجراءات ايداع الثمن لدى الموثق الذي 

                              
 مصدر السابق.ال ،(55/55) الأمر 1

 .10/00/4000بتاريخ  الصادر عن المحكمة العليا 040060القرار رقم  2
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( 917/3ة )وهذا حسب ما ورد في نص الماد ،يقوم بإتمام عملية نقل الملكية لفائدته باعتباره شفيعا
( يوما 11خلال ) " يجب ايداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق:دني بنصهامن القانون الم

 .1"على الأكثر ....
ويتبين من خلال ما ورد في هذه المادة على أن الشفيع ملزم بإيداع ثمن العقار والمصاريف 

 التابعة له لدى الموثق في الآجال المبينة اعلاه.
وهرية المقررة قانونا لقبول دعوى الشفعة حيث لا الج الإجراءاتويعتبر ايداع الثمن من 

ما اوجب القانون ك ،يمكن للبائع اعفاء الشفيع منها حتى لو حدث بينهما اتفاق يقضي بخلاف ذلك
جانب ثمن العقار والتي تشمل كل من رسوم التوثيق ورسوم  إلىايداع مصاريف عقد البيع 
 التسجيل والشهر العقاري.
 الشفعةالفرع الرابع: أنواع 

والشفعة المدنية التي أوردها القانون المدني  ،2شفعة مدنية واخرى ادارية  إلىقسمت الشفعة   
باعتبارها رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الاحوال والشروط المنصوص 

ملكية لوالتي من أهدافها تحقيق مصلحة خاصة قررها المشرع لمنع دخول كل اجنبي  ،عليها قانونا
 بذلك التجميع والمحافظة على ملكية الرقبة والانتفاع في يد واحدة وهي العائلة الوحيدة محاولا

وتتجلى  إذا أبدى رغبته في ذلك، ،تخول لمن يقوم بها الحلول محل المشتري في بيع العقار سلطة
ة عليه ومن ذلك تبهذه الحلول في كافة حقوق المشتري والتزاماته الناشئة على عقد البيع أو المتر 

رتب إكتساب ملكية العقار المبيع والحق العيني المت إلىتنتهي عملية الشفعة نتيجة هذه الحلول 

                              
 .55هطال رضا، المرجع السابق، ص  1

، 5000، الجزائر، 4للمطبوعات الجامعية، الطبعة  الوطنيخليل احمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، الديوان  2
 450ص 
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عليه ولو جبرا على المشتري وهذا ما ورد بخصوص حق الشفعة حسب احكام القانون المدني في 
 .1( وما بعدها معتبرا إياها سببا من أسباب كسب الملكية766مادته )

نب تناول المشرع حق الشفعة في القانون المدني نص أيضا على مجموعة من إلى جا
 79/77/7661( المؤرخ في61/32القوانين الخاصة بها من بينها قانون التوجيه العقاري رقم )

المتعلق بالمستثمرات الفلاحية للدولة حيث  72/19/3171( المؤرخ في 71/11) والقانون رقم
لحالة استعمال حقها في الشفعة بواسطة الديوان الوطني للأراضي أن لهاته الأخيرة في هذه ا

 .2الفلاحية
إن حق الدولة في الشفعة واستعمالها في المجالات الواردة أعلاه جعل منها تختلف عن 
الشفعة المدنية او العادية والتي نص عليها المشرع في مواد القانون المدني وأن الاحكام المطبقة 

ية التي تمارسها الدولة ليست نفسها الاحكام المطبقة على الشفعة المدنية التي على الشفعة الادار 
جاء بها ذات القانون، كونها لا تخضع لنفس الشروط وليس لها نفس المجال حيث ان هذه الاخيرة 
تشبه إلى حد ما بعملية نزع الملكية الامر الذي جعل بعض القانونيين يطلق عليها حق الافضلية 

 .3الجبري للدولة محل المشتري ويتجلى ذلك في الحالات المنصوص عليها اعلاه  الحلول وأ
ومن هنا يمكن التمييز بين الشفعة الادارية والشفعة المدنية من حيث ان المستفيد في الشفعة 
الادارية تكون الدولة والأشخاص العمومية التابعة لها تمارسها بواسطة هيئات خاصة سبق التطرق 

حيث التسبيب فالمستفيد من الشفعة المدنية لا يحتاج إلى تحليل وتسبيب رغبته في اليها ومن 
الحلول محل المشتري بينما تكون الادارة في حال استعمالها للشفعة ملزمة بتسبيب قرارها لاستعمال 

                              
، 55/04/4040 لمدرسة العليا للقضاء،بن عمار عبد الحليم، الشفعة وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل اجازة ا 1

 .555الجزائر، ص

،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 55/05/4050( المؤرخ في 50/01المرسوم التنفيذي ) 2
 .4050( لسنة 46للاملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية عدد)

شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة  يحدد 56/54/4054في  المؤرخ (54/445)المرسوم التنفيذي رقم ا  3
 .5005( لسنة 60، الجريدة الرسمية عدد )التابعة للدولة
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هذه السلطة ويتم ذلك تحت رقابة القضاء لتحديد ما مدى توفر المنفعة العامة، إلى جانب ذلك 
الشفعة الادارية عن الشفعة المدنية كون هذه الاخيرة يهدف صاحبها إلى تحقيق مصلحة  تتميز

ذاتية لم يتم ضبطها وتحديدها من طرف المشرع بينما تنصب الشفعة الادارية وترمي إلى تحقيق 
 واءي للمضاربة في بيع العقارات ساهداف مختلفة اهمها تحقيق المنفعة العامة والقضاء والتصد

 لاحية حضارية أو عمرانية.كانت ف
( المؤرخ في 17/37الجبائية رقم ) الإجراءاتكما سن المشرع في هدا السياق قانون 

 31/17/3172.1( المؤرخ في 72/17المعدل بالأمر رقم ) 33/73/3117
والذي يحدد كيفيات ممارسة  39/71/31142( المؤرخ في 14/192سوم )ر وأيضا الم

 ياحة حق الشفعة.الوكالة الوطنية لتنمية الس
والملاحظ من خلال سرد هذه النصوص التي سنها المشرع لتحديد مجال استعمال حق 

اق هذه النصوص النط اختلافالشفعة سواءا كان ذلك للأفراد أو للدولة حيث يتبين من خلال 
حق الدولة للشفعة في مجموعة من المجالات الأمر الذي يختلف عنه بالنسبة  لاستعمالالواسع 

في مجال ضيق لأسباب حددها المشرع وبين الهدف من وراء  فراد اين تم تقييد استعمالهاللأ
  استعمالها.
 

  

                              
( 40، الجريدة الرسمية عدد )4055المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  41/05/4055( المؤرخ في 55/05الامر رقم ) 1

 .4055لسنة 

المحدد لكيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق  ،45/50/4006( المؤرخ في 06/155نفيذي رقم )المرسوم الت 2
 .4006( لسنة 50الشفعة، الجريدة الرسمية عدد )



 . الإطار المفاهيمي للشفعة والشخص الاجنبي في التشريع الجزائري: الأول الفصل

31 

 حق الدولة في الشفعة ومجال ممارستها: المطلب الثاني
من خلال و  بعدما حاولنا الالمام بمفهوم الشفعة وتعريفها حسب ما ورد بالتشريع الجزائري

دارية نوعين من الشفعة منها المدنية والإ إلىين تم تصنيفها النصوص التي خصها بها المشرع أ
حقا للأفراد والدولة سيتم التطرق في هذا المطلب لتفصيل الحالات والمجالات التي  باعتبارها

 ومن ثم قسم هذا المطلب إلى فرعين:  ،لة هذا الحق وبالأحرى هذه الرخصةتمارس فيها الدو 
 ة الفرع الأول: حق الدولة في الشفع

ا بالتعدي من خلال سلطاته لا تقوملحق الشفعة إذ  استعمالهالقد أقر المشرع قيودا للدولة في 
على الاملاك الخاصة وتتجاوز الحدود المسطرة لها قانونا وقد أورد المشرع أربعة حالات يكون 

ة لللشفعة وذلك حسب المجالات التي ترى فيها حماية لحقوق الدو  استعمالهاللدولة الحق في 
  .لما يسمى بالمنفعة العمومية والمحافظة على الوعاء العقاري التابع لها وصيانتها وتنفيذا

 الفرع الثاني: مجالات ممارسة الدولة لحق الشفعة 
والتي من خلالها حدد مجالات ممارسة الدولة لحق م الحالات التي أوردها المشرع من اه

 هي:الشفعة 
لاملاك العقارية ا لاكتسابالطريقة الاستثنائية  باعتبارهاعة حق الشف باستعمالتقوم الدولة -7

الخاصة للدولة حيث تحل محل المشتري في بيع العقار وذلك وفقا لشروط معينة وهذا ما نص 
 .1(34الوطنية في مادته ) بالأملاك( المتعلق 61/11عليه القانون )

ة وكذا للمستثمرات الفلاحيتستعمل الدولة حق الشفعة على الاراضي الفلاحية المشكلة -3
 79/77/7661( المؤرخ في61/32الاراضي العامرة والقابلة للتعمير وهذا ما نص عليه القانون )

 .2(77و) (27) (66) (12المتعلق بالتوجيه العقاري في مواده )

                              
 5000( لسنة 54قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية عدد ) المتضمن 05/54/5000( المؤرخ في 00/10القانون رقم ) 1

 السابق. المصدر، 55/55/5000( المؤرخ في 45/ 00نون رقم )القا 2
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حق الشفعة في مجال الجباية العقارية وذلك  باستعمالكما تقوم الدولة بموجب سلطاتها -1
إدارة الضرائب لحق الشفعة لفائدة الخزينة ومن ثم اكتساب العقار أو الحق العيني  باستعمال

العقاري محل البيع حيث تحل محل المشتري وذلك بإتباعها لإجراءات تلتزم بها قصد إكتساب 
 الجبائية في الإجراءاتوهذا ما نص عليه قانون  ،الدولة لهذا العقار محل الشفعة

والقانون رقم  73/19/3116( المؤرخ في 16/17شور الوزاري رقم )( والمن1/مكرر19المادة)
 .31131المتضمن قانون المالية لسنة  33/73/3117( المؤرخ في 17/37)

للدولة استعمال حق الشفعة وذلك  الحالات التي سبق ذكرها اجاز المشرع إلىاضافة -6
( 14/192مرسوم التنفيذي رقم )وهذا ما نص عليه ال ،من خلال الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

الذي يحدد كيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة عن طريق  31/71/3114المؤرخ في 
 حق الشفعة.

لحق الدولة في كيفية الاخذ بالشفعة يجدر بنا التنويه الى ومن خلال ما سبق ذكره وتدعيما 
المنشور بمجلة المجلس  166146 تحت رقم 11/16/3116قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

والذي جاء فيه انه يتوجب على الدولة اتباع نفس الإجراءات المنصوص  ،3173( لسنة 71العدد )
 ( من القانون المدني عند ممارسة حق الشفعة.913( و)917عليها في المادة )

  

                              
 ، المصدر السابق.44/54/4005( المؤرخ في 05/45القانون رقم ) 1
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 (80/11في ظل القانون ) الأجنبيالشخص : المبحث الثاني
لا يحمل الجنسية الجزائرية أو أي جنسية أخرى  الأفرادكل فرد من  الأجنبييعتبر الشخص 

الموجودين بالجزائر المتحصلين على الجنسية الجزائرية،  الأشخاصويشمل هذا التعريف كافة 
والشخص والوطني ذو أهمية حيوية لما لذلك من آثار قانونية  الأجنبيويعد التمييز بين الشخص 
 1(19/77وهذا ما نص عليه الامر ) الأجنبيمخول للمواطن دون لها علاقة بإقليم الدولة ال
 الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها. إلى الأجانبالمتضمن شروط دخول 

 وانواعه الأجنبيمفهوم الشخص : المطلب الأول
ك الا اذا ذل إلىلا يمكن الوصول  الأجنبيحتى نتمكن من تحديد المفهوم الدقيق للشخص 

يتواجد فيها  تيالحسب الحالات  الأجنبيلغة وقانونا ومن ثم نقوم بتصنيف  جنبيالأقمنا بتعريف 
المقيمين بالدولة الواحدة يختلفون من حيث  الأفرادومن خلال دراستنا لهذا الموضوع لاحظنا ان 

ذلك اين عكس ف الأجنبيالجنسية والانتماء فمن توفرت فيه شروط التمتع بالجنسية يعد وطنيا اما 
 الية:وذلك بالكيفية التوقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين  ،فر فيه هذه الشروطلا تتو 

 الفرع الأول: تعريف الشخص الأجنبي 
 هناك من تناولها علم الاجتماع وهناك الأجنبيمن اهم التعريفات التي جاءت لتحديد معنى 

من غير  بعيد او جارلغة هو كل شخص غريب  الأجنبيفمن تناولها التعريف اللغوي والقانوني 
المقصود  اما قانونا 2قومك وهو عكس الشخص الوطني الذي لا يعتبر غريبا ويعد من اهل البلد

تكفل قانون الجنسية الذي ت إلىوالوطني الامر الذي يحيلنا  الأجنبيبه المصدر ومنه نميز بين 
 .الأجنبيضمنا بتحديد المقصود ب احكامه اما صراحة او

                              
قامتهم بها وتنقلهم فيها، 45/06/4005( المؤرخ في05/55الأمر رقم ) 1 ، المتعلق بشروط دخول وخروج الأجانب إلى الجزائر وا 

 .4005( لسنة 16الجريدة الرسمية عدد )

نسيمة قناوي، مركز الاجنبي في القانون الجزائري، مقال نشر في مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة، جامعة مستغانم، العدد  2
 .51، ص 50/54/4055( بتاريخ 45)
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في علم القانون هو كل شخص يتمتع بحق مؤقت لجنسية  الأجنبين ونستخلص من ذلك ا
كان وجوده فيها القصد منه العبور والمرور فقط او  إذاالدولة التي يقيم بها بغض النظر عما 

 1قامة.الإقصد 
لذي ا الأجنبيحيث ان  الأجنبيومن ثم فقانون الجنسية هو من يحدد الشخص الوطني من 

 جنبيالأمن مواطنيها ما لم يكتسب جنسية هذه الدولة سواءا اكان هذا  يقيم في دولة ما لا يعد
ورة دائمة كان ذلك بتواجده بص ءاوسوامنتسبا لدولة اجنبية ومتمتعا بجنسيتها او عديم الجنسية 

او مؤقتة بغض النظر عن دخوله لهذه الدولة بصفة ارادية او مجبر على ذلك وقد اقر القانون 
رية الدول في تعيين وتحديد رعاياها حسب تشريعاتها وقوانينها الداخلية الدولي الخاص مبدأ ح

 .2التي يتم وضعها لتحقيق هذه الغاية ومراعاة لمبدأ سيادتها
جنبيا كل شخص طبيعي او معنوي يتواجد على التراب الوطني ولا يحمل الجنسية أكما يعد 

لمادة ا وهذا ما نصت عليه عدمها، و منأانت لهذا الشخص جنسية دولة اخرى أك ية سواءالجزائر 
 إلى الأجانبوالمتعلق بشروط دخول  32/14/3119( المؤرخ في 19/77)( من الامر11)

قامتهم بها وتنقلهم فيها  يعتبر أجنبيا كل فرد بانه الأجنبيويمكن تعريف الشخص . 3الجزائر وا 
 ر الذي يجعل كل شخصالام ،يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أي جنسية

لا يحمل جنسية دولة ما يعد اجنبيا عنها ويمكن اعتباره كذلك بمجرد تجاوزه للحدود امام جميع 
دول العالم سواء كان ذلك بقصد المرور او الاقامة وبشكل مشروع او بشكل غير مشروع ويتضح 

ة لهذه ي بالنسبيكتسب مظهرين منه أنه يحمل جنسية دولة ما فيكون وطن الأجنبيمن ذلك ان 
اما المظهر  ،الدولة واجنبي بالنسبة لغيرها وتظهر هذه الصفة عند عبوره وحركته عبر الحدود

بشكل مطلق وينطبق ذلك على عديم الجنسية الذي يعد  الأجنبيالثاني فيكون في حالة الشخص 

                              
 400، ص0054، الجزائر، والتوزيعابن عبيدة عبد الحفيظ، الجنسية ومركز الاجانب في التشريع الجزائري، دار هومة للنشر  1

 .556، ص4005، الجزائر، والتوزيعزهير سناسني، قانون الاجانب في الجزائر، دار الغرب للنشر  2
 ، المصدر السابق.45/06/4005( المؤرخ في 05/55الأمر)  3
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كن التشريعات ل ،يةاجنبيا امام جميع الدول كونه لا يحمل جنسية اي بلد منها بحسب القوانين الداخل
والفقه القانوني افترض له جنسية دولة المواطنة او محل اقامته فيعد وطنيا نسبة لدولة المواطنة 
او محل الاقامة ويمكن وصف دولة المواطنة او اقامته بانها دولة جنسيته المفترضة بالمقابل تعد 

مل اكثر الوطنية اذا كان يح الجنسية الفعلية كما يمكن ان تكون للشخص تعدد وازدواجية لصفته
 للأجنبيوتختلف الحالة القانونية  ،1واجنبي عن غيرها من جنسية فهو وطني بالنسبة لكل منها

بحسب ما يتمتع به من حقوق ويلتزم به من واجبات امام الدولة التي يتواجد على اراضيها أو 
اقل  وتعد هذه الحقوق والواجباتالتي يرتبط بها بواسطة الجنسية أو بواسطة الاقامة او المواطنة 

 لأجنبيااين يمكن ان يتفوق فيها الوطني عن  الأجنبيالشخص الوطني عن الشخص  ما يميز
هي  والمساواة بينهما الأجنبيوالاستثناء هو العكس وخاصة في مجال الحقوق اين يتفوق عن 

كز زا على مر في هذا المجال يعد تجاو  للشخص لأجنبي وكل تفوق للأجنبي ما يمنحاقصى 
 .الأجنبياللغوي والقانوني للشخص هذا عن المفهوم  ،الوطني ومساسا بكرامته

 الفرع الثاني: أنواع الشخص الأجنبي

 أما عن تصنيفات الشخص الأجنبي وأنواعه فيمكن إبرازها في الحالات التالية:
مهمة ن بالمكلفي الأجانب الأشخاصوتشتمل هذه الحالة على المكلف بمهمة:  الأجنبي-1

دبلوماسية او قنصلية ويعد دخول هؤلاء للدولة وفقا لشروط محددة في اتفاقيات سياسية ثنائية 
ساس الاعتماد الدبلوماسي المسبق من طرف أب المعاملة بالمثل ويتم ذلك على تخضع لأسالي

 فالسفير المفوض فوق العادة هو من يحمل جواز السفر الدبلوماسي ويتمتع المعنية،الدولة 
 .2بالحصانة الدبلوماسية

                              
معة بغداد، (، جا56صلاح احمد حمدي، القانون الجزائري والمركز القانوني للأجنبي، بحث منشور في المجلة العراقية، العدد ) 1

 .441ص

 .44ص  5054، الجزائرعلي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
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جود وو  دولية،المكلفون بمهمة في منظمة  الأجانبجانب هذه الفئة هناك ما يسمى ب إلى
هذا النوع من الموظفين يتم على أسس معترف بها دوليا وتخضع للموافقة الدولية التي يعمل بها 

 .1وره للحدودو عبأ د صفة هذا الموظف في حالة مرورهمجبرين على تقديم ما يفي الأجنبيالشخص 
له صفة الشخص العادي الذي  أجنبيوهو كل شخص الخاضع للقانون العام:  الأجنبي-2

ن خلال م يحق له الدخول بصفة عادية والتجول والتنقل والخروج متى شاء وهذا ما قام به المشرع
خ في ( المؤر 19/77)وفقا للأمر الأجانباصة بالرعايا شروط الدخول والاقامة والتنقل الخ

 .2الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها إلى الأجانبوالمتعلق بشروط دخول  32/14/3119
لمختلفة، ا يعد عديما للجنسية كل شخص اجنبي وفقا لقوانين الجنسيةعديم الجنسية: -3

نه لا تنطبق عليه صفة الوطني وانتمائه لدولة ما وتكون هذه الصفة بانعدام جنسية أاي 
باب مختلفة من بينها تجريده من جنسيته على سبيل العقاب وبإسقاطها الشخص وفقا لأس

الحاصل على جنسية الدولة  الأجنبيعن الوطن الاصيل كما تكون في حالة سحبها من 
ب عديم الجنسية في دولة لا تأخذ الا بحق ون هذه الصفة في حالة الميلاد للأتكو  المعنية

ما يقضي به قانون جنسيتها في حالة عقد زواجها الدم وكذا انعدام جنسية الزوجة نتيجة ل
ا لقانون الدولة التي يتخذون منها موطن الأشخاصبشخص اجنبي كما تخضع هذه الفئة من 

 :والتي نصت على ( من القانون المدني33او محلا لإقامتهم وهذا ما نصت عليه المادة )
 في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية . "

غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة الى 
وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول وفي  ،الجزائر الجنسية الجزائرية

 3.حالة إنعدام الجنسية يطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل الإقامة

                              
 .145-144المرجع نفسه، ص  1

 ، المصدر السابق.45/06/4005( المؤرخ في 05/55القانون رقم ) 2

 .40(،ص44(، الجريدة الرسمية عدد)55/55متمم للأمر)، المعدل وال40/06/4005( المؤرخ في 05/50القانون) 3
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الموجودين على ظهر السفينة الراسية مؤقتا  الأشخاص: وهم عادة العابرون الأجانب-4
 العابرون للتراب الأشخاصالمطارات الجزائرية وكذا كل  وبصفة عابرة في احدى الموانئ أو

 الوطني دون استثناء.
مى فهناك ما يس الأجانبذكره يمكن التمييز بين نوعين من البحارة  ما سبقومن خلال  

اقتناء  وأذلك حينما يغادر الشخص السفينة المتوقفة قصد زيارة بالشخص البحري المتوقف ويكون 
ففي هذه الحالة يكون ملزما بالحصول على رخصة توقف من قبل السلطات  ،بعض اللوازم

يسمى بالشخص البحري العابر  ما أيضا( ساعة وهناك 69المختصة لا تتعدى مدة صلاحيتها )
مالها تسلم له رخصة المرور لاستع أينب الوطني الترا إلىوتكون في حالة دخول الشخص البحار 

 .1داخل الوطن وتسحب منه من قبل السلطات المختصة الممثلة في شرطة الحدود
والذين يشكلون فئة اللاجئين السياسيين  الأجانب الأشخاص: هم كل اللاجئون الأجانب-2

من هذا بها و  والإقامةمها وهم عادة من يطلبون من الدولة الجزائرية الترخيص لهم بالدخول لإقلي
لأسباب  يالأصلالسياسي على انه كل شخص ترك موطنه  اللاجئالمنطلق يمكن تعريف وتحديد 

باله في بلد آخر يكون مستعدا لاستق والإقامةعادة ما تكون سياسية وذلك بغية الاستقرار  ،قاهرة
ر ل خطقائه بعيدا عن كمسبقا أين تقدم له كل وسائل الحماية الشخصية والضمانات الخاصة لب

 .2صحاب الوضعيات الخاصةأ الأجانبمن ذوي  الأشخاصويصنف هؤلاء 
الخاضعون للقانون المتعلق بالمؤسسات  الأشخاصوهم كل  عتباريون:الإ الأجانب-6

( 23) إلى( 66الطبيعيين المذكورين بالمواد من ) الأشخاصوهذا عكس  ،والشركات والهيئات
امه كل شخص غير طبيعي الخاضع لنظ الأجنبيتبر الشخص الاعتباري ويع ،من القانون المدني

متعه من حيث ت الأجانبومع ذلك يعامل معاملة  ،القانوني من حيث تأسيسه ونشأته وانقضائه

                              
في ظل احكام القانون الدولي المعاصر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون  الأجانببوجانة محمد، معاملة  1

 .541، ص4055/4056، كلية الحقوق، 5عام، جامعة الجزائر

 .115، ص 5064دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، السلم،  وقتحامد سلطان، القانون الدولي العام  2
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سسات على الشركات والمؤ  ما ينطبقوهذا  ،لتزامات الواجبة بإقليم الدولةبالحقوق وتنفيذه للإ
والتي نصت  ( من القانون المدني21ليها المادة )إائر والتي تطرقت ز ة المتواجدة بإقليم الجالأجنبي
"...الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها :على ان
 1.ظر القانون الداخلي في الجزائر"في ن

لىو  ما ا هناك ا دوليجانب التصنيفات السابق ذكرها من الحالات المتداولة والمتعارف عليه ا 
بها  تلك الدولة التي اختار الاقامة إلىالمقيم وهو كل شخص طبيعي لا ينتمي  الأجنبيب يسمى

وحسب قانون الدولة الجزائري هو كل شخص يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية او الذي لا 
( وهو 19/77( من القانون )11يحمل جنسية اصلا وتكون له جنسية اجنبية حسب نص المادة )

فة مؤقتة و بصألجزائرية بصورة اعتيادية ودائمة من يبدي رغبته في الاقامة داخل تراب الدولة ا
لمقيم مؤقتا هو ا الأجنبيف ،المقيم بصفة دائمة الأجنبيالمقيم مؤقتا و  الأجنبيويشمل هذا التعريف 

لاقليم لمدة ق افي العيش بصورة دائمة فوق التراب الوطني ونيته الاقامة فو  لا يرغبكل شخص 
ثر غير المقيم والذي لا تتعدى مدة اقامته اك الأجنبيمؤقتة تفوق عادة المدة التي يقيمها الشخص 

 اكتتاببوسيلة عيشه طوال مدة اقامته ملتزما  ما يثبت( يوما تجدد لمرتين بعد ان يقدم 61من )
المقيم بصورة  الأجنبياما  ،(19/77( من القانون )16تأمين او ضمان على السفر حسب المادة )

دائمة فهو كل شخص يبدي رغبته في تجديد وتثبيت اقامته الفعلية المعتادة والدائمة في الجزائر 
والذي عادة ما تمنح له من طرف ادارة الولاية التي يقيم بها والمتمثلة في بطاقة اقامة مدة 

 .2(19/77( من القانون )74صلاحيتها سنتين حسب المادة )
ذي اقام و الأو كل شخص عابر للإقليم الجزائري غير المقيم وه الأجنبيب يسمىما وهناك 

ي أتحديد وتثبيت اقامته او ممارسة  ( يوما دون ان تكون له النية في61به لمدة لا تتجاوز )
م غير المقيم العابر لإقليم التراب الوطني او القاد الأجنبين إدق فأنشاط مهني او تجاري وبشكل 

                              
 (، المصدر السابق.55/55الأمر ) 1

 ، المصدر السابق45/06/4005المؤرخ في ( 05/55الأمر) 2
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بته ويبين نيته ن يبدي رغأمن غير  أشهر( ثلاثة 11)لا تتجاوزقامة به طيلة مدة لإليه قصد اإ
 .1و ممارسة اي نشاط مهني او تجاري شريطة عدم وجود النية في تثبيت الاقامةأفي الاستقرار به 

  

                              
 51السابق، ص  المرجعبوجانة محمد،  1
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 الأجنبيالقانوني المنظم لمركز الشخص  الإطار: المطلب الثاني
تنظم  التي الإجراءاتو  للإقليم الجزائري والشروط جانبالألمعرفة القواعد المنظمة لدخول 

لإقليم الدولة والواجبات التي يلتزم باتباعها يمكن لنا الرجوع للنصوص القانونية  الأجنبيدخول 
ن باتخاذ جملة م القانوني المبين لذلك وقد قام المشرع الإطارالمنظمة لهذه الحالات وتحديد 

 قامتهم وتشغيلهمإوخروجهم وشروط  الأجانبمة لدخول عد المنظحدد من خلالها القوا الإجراءات
 الأجانبالمتعلق بشروط دخول  32/14/3119( المؤرخ في 19/77وهذا ما نص عليه القانون )

 تالية: وقد تم تقسيم المطلب إلى فرعين وذلك بالكيفية ال ،زائر واقامتهم بها وتنقلهم فيهاالج إلى
قادخول الفرع الأول: شروط   بالجزائر مة الأجانبوا 

في الدول التي يقيم بها معاملة غير إنسانية لكونه كان يعد غريبا  الأجنبيلقد كانت معاملة 
يخضع لقيود فيها نوع من القساوة ومعاملة تتسم بنوع من العنصرية  الأجنبيفقد كان  عن المجتمع

ة قامة بموجب نظام الضيافالاعتراف للأجانب بحق الدخول والإان تم  إلىوقد استمر هذا الوضع 
 موالهم ومن ثم تغيرت النظرة الخاطئة للأجنبيأو  للأشخاص حيث بدأت المجتمعات بتوفير الامن

حيث بدأت تتحسن بشكل متدرج وتجسيدا لذلك تم الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية على 
عراف أدولية ونشوء ال تفاقياتوالاويلها وتسجيلها عبر المواثيق وتد الإنساناثر انتشار افكار حقوق 

حرية التنقل المضمون منذ القدم باعتباره حقا من الحقوق الازلية وهذا ما ورد  للأجنبيدولية تقر 
" لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان( من 71بنص المادة )

. 1ما في ذلك بلده وفي العودة إليه"اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة وفي مغادرة اي بلد ب
 قوانين قصد تنظيم وتسيير وتأطيرو  وانطلاقا من ذلك سنت بعض الدول وقامت بوضع لوائح

ليم حتى الاق إلىتحديد المركز القانوني للأجنبي من لحظة دخوله و  عملية التنقل من اجل ضبط
اخل د الأجانبظيم مركز يلة بتنسس الكففكان لكل دولة الحق في اختيار الألحظة خروجه، 

ن هذا الحق كان مقيدا بما يفرضه العرف الدولي من جهة وما تمليه الاتفاقيات الدولية ألا إقليم الإ

                              
 .05/54/5045المتحدة، المؤرخ في  للأممالعامة  الجمعيةالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بموجب قرار  1



 . الإطار المفاهيمي للشفعة والشخص الاجنبي في التشريع الجزائري: الأول الفصل

11 

والمعاهدات من جهة اخرى وكانت الجزائر من بين الدول التي مارست هذا الحق السيادي في 
كلة المواد المنظمة والمش وذلك بما احتوته الأجانبتسيير وتأطير حرية التنقل وتنظيم دخول 

للدستور وحفاظا على سيادتها وعلى اقليمها فقد كانت الجزائر مسؤولة عن تنظيم المركز القانوني 
للأجانب والذي من خلاله يتم ضبط عملية دخولهم وخروجهم واقامتهم داخل اقليمها لاسيما في 

 .الشعوبجانب من مختلف الجنسيات و الحالات التي تعرف توافدا كبيرا للأ
ومن هذا المنطلق قامت الدولة الجزائرية باستحداث جملة من الآليات القانونية لضبط وتحديد 

وفي مقدمتها اصدار القانون  الأجنبيقامة المتعلقة بحالات ت الدخول والخروج والإكل عمليا
 1للجزائر واقامتهم بها والتنقل فيها. الأجانب( المتعلق بشروط دخول 19/77)

 ثاني: حقوق وواجبات الأجانب بالجزائر الفرع ال
لقد عرفت الجزائر في السنوات الاخيرة تطورات ملحوظة في مختلف المجالات لا سيما منها 

 صاحبه من توافد للأشخاص وما الأجنبيستثمار تدفق الإالمجال الاقتصادي ويتضح ذلك ب
جموعة من م ية بإنشاء واستحداثونظرا لهذه الوضعية قامت الدولة الجزائر  ،بأعداد كبيرة الأجانب

شخص المشرع لل اعتمدقليم الجزائري وقد عبر الإ الأجانبقامة وتشغيل إتحدد شروط  الإجراءات
حتى تكون  ،الالتزام بها الأجنبيللإقامة بالإقليم الجزائري شروطا واجراءات قانونية على  الأجنبي

وضمانا  ،حصوله على بطاقة الاقامة اقامته شرعية بالأراضي الجزائرية ومن بين هذه الشروط
 لأجنبيالحقه في التمتع بهذه الحقوق فقد اورد المشرع جملة من الضمانات يستفيد بها الشخص 

وط واحترامها التقيد بهذه الشر  الأجنبيلعل ابرزها حقه في التنقل والاستقرار بأسرته وكان على 
الشروط  وبالنظر لمختلف هيئة مستخدمة في حالة رغبته بمزاولة نشاطه بالجزائر او من طرف كل

رساؤها من اجل القضاء ومحاربة ظاهرة الاقامة غير الشرعية ومن ثم تشغيل اليد العاملة إالتي تم 
من  الصارمة الهدف الإجراءاتة بطريقة غير قانونية اقر المشرع مجموعة من التدابير و الأجنبي

قسيم ت رسات وانطلاقا من هذه الوضعية يمكنورائها غلق كل الابواب المؤدية لمثل هذه المما

                              
 السابق. المصدر، 45/06/4005( المؤرخ في 05/55القانون ) 1



 . الإطار المفاهيمي للشفعة والشخص الاجنبي في التشريع الجزائري: الأول الفصل

16 

الجزائر ب الأجانبالحالة المتعلقة بإقامة  إلىبالجزائر  الأجنبيالحالات المنظمة لمركز الشخص 
 بالجزائر. الأجانبوالحالة الاخرى المتعلقة بتشغيل 

 لفلكل شخص اجنبي وطبقا للقانون الجزائري الحق في الاقامة بالجزائر والتنقل فيها بك
( الذي ميز بين 19/77حرية وذلك وفقا لشروط واجراءات قانونية تم النص عليها في القانون )

مواد من ائمة حسب القامة دإين المقيم الأجانبفئة  إلىالمقيمين بالجزائر والذي صنفهم  الأجانب
 إلى (74المواد من ) المقيمين اقامة مؤقتة حسب الأجانبمن ذات القانون وفئة  (72) إلى( 71)
جنبي عند اقامته أملة من الحقوق يتمتع بها كل شخص ج جانب ذلك اقر المشرع إلى( 31)

فا جنبي مخالأفي حق كل  الإدارية الإجراءاتو بالجزائر مقابلا لذلك رتب مجموعة من الجزاءات 
 لهذه الاحكام .

مواد  ىإلوع الرج بالجزائر يمكن الأجانبالمتعلقة بإقامة  الإجراءاتط و ولمعرفة اهم الشرو 
طرق فئتين سبق الت إلى الأجانبوالذي حدد هذه الشروط وصنف  ( السابق ذكره19/77القانون )

على بطاقة المقيم التي تعد من اهم  الأجنبيهم هذه الشروط حصول هذا أومن  ،اليهما سابقا
الشروط الواجب الحصول عليها ومن ثم فلكل اجنبي تجاوز سن الرشد الحصول على بطاقة 

( من ذات 74وذلك طبقا لنص المادة ) قامتهإالادارية المتواجد بها مقر  لمقيم من قبل السلطاتا
قامته وما يفيد ا الأجنبيالقانون وقصد الحصول على هذه البطاقة التي تعد سندا لهوية هذا 

صول في الح ة ورغبتهقليم الدولة بصفة نظاميإلذا فمن الواجب عليه عند دخول  ،الشرعية بالجزائر
( 72من التابعة لها محل اقامته وذلك خلال مدة )ن يتقدم بطلب لمصالح الأأ 1قامةعلى بطاقة الإ

يوما قبل انقضاء مدة التأشيرة وأن يتضمن هذا الطلب الهدف من اقامته المعتادة والدائمة في 
يثبت ما كما يجب ان  2اقليم الدولة بصورة قانونية  إلىالجزائر وان يقوم بتبرير سبب دخوله 

                              
، المتعلق ببطاقة الإقامة المسلمة للأجانب، الجريدة الرسمية 55/54/4006( المؤرخ في 06/454) المرسوم التنفيذي رقم 1

 .4006( لسنة 50عدد)

الاجانب، دراسة مقارنة مع الفقه  مركزلجنسية و المواطن، بدر الدين عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولية وأحكام ا 2
 .415، ص4005الإسلامي، بدون دار نشر، الطبعة 
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وبعد  ،ي نشاط مهني او تجاري بالجزائرأكافية اذا لم يكن له نية ممارسة يمتلكه من موارد مالية 
ايداع هذا الملف لدى المصالح المختصة بتسليم بطاقة الاقامة تقوم مصالح الأمن بإجراءات 

حويل ت وحالته الشخصية وبعد استكمال هذا الاجراء يتم الأجنبيالتحقيق بخصوص وضعية هذا 
بالولاية مرفقا برأي مصالح الأمن يكون هذا التقرير عادة معللا  الأجانبهذا الملف لمصلحة 

 لها ان كل تبين ومسببا اين تقوم هذه المصلحة بدراسة هذا الملف بصورة دقيقة وفي حالة ما إذا
ا للمعني هالشروط التي لها علاقة بطلب الاقامة متوفرة تقوم بإصدار هذه البطاقة ويتم تسليم

وتسلم هذه البطاقة وتمنح حسب حالة  ،( السنتين13بالأمر والتي تكون صالحة لمدة لا تتجاوز)
( من القانون 74لمادة )قامة مؤقتة قابلة للتجديد حسب نص اإتكون بطاقة  فإما أن الأجنبي

 قة عادة( سنوات قابلة للتجديد وتمنح هذه البطا71لمدة ) قامةإن تكون بطاقة أما ا  ( و 19/77)
( سنوات او 17عة وقانونية لمدة )الذين اقاموا بالجزائر بصفة مستمرة وغير منقط الأجانبللرعايا 

ص المادة الذين يعيشون معه حسب ن سرتهأجانب أبنائه وافراد  إلى الأجنبيكثر وتسلم للشخص أ
اسة ة بالدر قامة ذات مدة صلاحية مرتبطإن السابق ذكره بينما تسلم بطاقة ( من القانو 74/4)

 .1ائريةو المعاهد الجز أالب يزاول دراسته بأحد الجامعات وتكون قابلة للتجديد لكل ط ،والتكوين
في الاستقرار بالجزائر لممارسة عمل مأجور فإنه لا  ما بالنسبة للأجانب الذين يرغبونأ

مؤقت  صو ترخيأكانوا حائزين على رخصة للعمل  إذالا إمكن لهم الحصول على هذه البطاقة ي
 .2( من ذات القانون77من أجل ذلك يمكنه من مزاولة عمل بالجزائر حسب نص المادة )

غبة في ر قامة فتكون عن طريق ايداع طلب يتضمن البالنسبة لإجراءات تجديد بطاقة الإو 
فقا افقة على ذلك و شهر قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، وقد يتم المو أ( 11ذلك خلال مدة ثلاث )

كل  ( كما يلتزم19/77( من القانون )74/7ثباتات ضرورية حسب نص المادة )إمن لما يقدمه 
شهر بالتصريح بذلك أ( 14و لمدة تتجاوز ستة )أقامته بصفة نهائية إجنبي قام بتغيير محل أ

                              
 (، المصدر السابق.05/55الامر) 1

 .5056( لسنة 15المتعلق بتصريح ايواء الاجانب، الجريدة الرسمية عدد ) 56/00/5056المؤرخ في ( 56/415المرسوم رقم ) 2
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السابقة لمغادرته محل  ( يوما72قامته الجديد والسابق وذلك خلال )إالمختصة بمحل  للسلطات
( من القانون 37للاحق لتاريخ وصوله لمحل اقامته الجديد حسب نص المادة )ا أواقامته السابق 
 لأجانباقامة الخاصة بت المتعلقة بالحصول على بطاقة الإهذا بالنسبة للإجراءا ،السابق ذكره

ى يكونون عادة معفيين من الحصول عل الأجانببينما هناك فئة من  ،الجزائري للإقليمالوافدين 
 بينهم :هذه البطاقة ومن 

 بالجزائر.المقيم  الأجنبيبناء أسنة وهم عادة  (79)قل من القصر الأ الأشخاص -
 رعايا الدول التي تربطها مع الجزائر اتفاقية معاملة بالمثل. -
اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأسرهم حيث تمنح لهم بطاقات خاصة من مصالح  -

 الخارجية.وزارة 
( 11و تأشيرة قنصلية يتم تمديدها لمدة ثلاثة )أ وثيقة سفر إلىالمقيمين استنادا  الأجانب -

 اقصى.كحد  أشهر( 14او ستة)
ض الدول من بع الوافدين الأجانبوقد قامت السلطات الجزائرية في السنوات الاخيرة بإعفاء 

 .الإنساناحتراما لحقوق و  يةالإنسانالمجاورة من بطاقة الاقامة التزاما منها بمبادئ وقيم 
يتم تحديد  م تلك الفئة التيبالنسبة للأجانب المقيمين اقامة مؤقتة بالإقليم الجزائري فه ماأ
ها بصفة عادة ما تمنحفي تأشيرة تسوية الوضعية التي  قامتهم وفقا للمدة المرخص لهم بهاإمدة 

عليه  ليهم دون تأشيرة طبقا لما نصتإ جنبي يتقدمأائية مصالح شرطة الحدود لكل شخص ستثنإ
( يوما قابلة 61( من ذات القانون وتكون مدة الاقامة الممنوحة لهذه الفئة تسعون )73/7لمادة )ا

جنبي يرغب في الاقامة بالأراضي الجزائرية لمدة تكون اطول أمرة واحدة لكل  للتمديد بنفس المدة
جنبي أ( من ذات القانون ويلتزم كل 71) من المدة المرخص له بها في التأشيرة حسب نص المادة

مكانيات عيشه طول مدة اقامته بالإقليم الجزائري إيفيد  من هذه الفئة بتقديم ضمان سفر وما
العابرين للإقليم الوطني تكون  الأجانبما فئة أ( 19/77( من القانون )16/6مادة )حسب نص ال



 . الإطار المفاهيمي للشفعة والشخص الاجنبي في التشريع الجزائري: الأول الفصل

17 

وال هذه طلوسائل العيش الكافية  متلاكهإيام يقدم فيها الشخص ما يفيد أ( 17قامتهم سبعة )إمدة 
 1المدة.

 وأسواءا كان ذلك بصفة دائمة  الأجنبيقامة إوبعد كل ما ذكر من حالات بخصوص  هذا
 الأجنبي( جملة من الحقوق والالتزامات مرتبطة بمدة اقامة 19/77مؤقتة فقد حدد القانون )

عتراف سرة وكذا الحق في الاأه الحقوق الحق في التنقل وتكوين هم هذأومن  ،بالإقليم الجزائري
افق جانب ذلك للأجنبي الحق بالانتقاع بخدمات المر  إلى ،بالشخصية القانونية وبالحرية الشخصية

 تالإجراءاتي تخضع لمجموعة من العامة وتملك الاموال المنقولة دون العقارية هذه الاخيرة ال
 دارية.الإ

ليه ات الواجبة عما بخصوص الالتزامأ ،هذا عن الحقوق المخولة للأجنبي المقيم بالجزائر
تتمثل في  ااحترامها فقد خصص لها القانون السابق ذكره مجموعة من العقوبات في حالة مخالفته

قيم الم الأجنبيدارية وذلك حسب جسامة المخالفة المرتكبة من طرف إعقوبات جزائية واخرى 
 2بالإقليم الجزائري.

ير جرة غير الشرعية والاقامة غللعقوبات الجزائية فعادة ما تكون مرتبطة باله فبالنسبة
لطات تمكن الس الإجراءاتقر جملة من التدابير و أذا ما نص عليه ذات القانون الذي القانونية وه

قوم قليم الجزائري حيث يومراقبة تحركاتهم عبر الإ الأجانبمختصة من مراقبة توافد وتواجد ال
فعلية بصفة يقوم بتغيير مقر اقامته الالمقيم بالجزائر وبصورة ضرورية بالتصريح عندما  الأجنبي

( من ذات القانون وفي حالة 36نهائية أو مؤقتة وهذا ما اشترطه المشرع من خلال نص المادة )
وح بين نه يعاقب بدفع غرامة مالية تتراإريح بما سبق ذكره فوعدم التص الإجراءاتمخالفته لهذه 

ما الشخص أ ،القانون من ذات( 61وهذا حسب نص المادة ) ،( دج72111) إلى( 3111)

                              
( المؤرخ في 05/05المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم بالأمر) 55/54/5050( المؤرخ في 50/56الأمر رقم ) 1

 .4005( لسنة 55، الجريدة الرسمية عدد)45/04/4005

 .4054( لسنة 45، الجريدة الرسمية عدد )00/05/4054( المؤرخ في 54/06القانون رقم ) 2
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قامته بالإقليم الجزائري في الحالات العادية فإنه يعاقب بالحبس من إالذي لم يحترم مدة  الأجنبي
( دج حسب نص 11111) إلى( 7111( سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين )13) إلى( أشهر 14)

لتزامات المفروضة جبات والإجانب الوا إلىقر المشرع أوقد  ،(19/77( من القانون )66المادة )
ه قبل بلوغ سرتأالقاصر الذي يقيم مع  الأجنبيص بلتزاما خاإالمقيم بإقليم الدولة  الأجنبيى عل

( بغية 79حيث من الواجب عليه السعي لدى الجهات المختصة وقت بلوغه سن ) ،سن الرشد
ن القانون السابق ( م74/7وهذا ما نصت عليه المادة ) ،قامة خاصة بهإ الحصول على بطاقة

وفي حالة اخلاله بهذا الالتزام والتخلف عن القيام بهذا الاجراء يعتبر وفقا للقانون مقيما  ذكره
. كما 1( دج31111) إلى( 2111بصورة غير شرعية ومن ثم يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين )

قديم ت الأجنبيذا نفس الغرامة التي تطبق في حالة رفض ه ( من ذات القانون62أقرت المادة )
كل الوثائق التي تبين وضعيته في حالة طلبها من الجهات المختصة حسب ما نصت عليه أيضا 

 القانون. ( من ذات16المادة )
السابق ذكرها فرض القانون مجموعة من التدابير المتعلقة بكل أجنبي  الإجراءاتجانب  إلى

إيواء هذا كل مواطن جزائري مؤجرا التصريح ب يقيم بإقليم الدولة بصفته مستأجرا حيث ألزم المشرع
لدى مصالح الأمن، وفي حالة عدم التصريح بذلك يرتب القانون عقوبات جزائية تتمثل  الأجنبي

بالإيواء خلال  ويكون هذا التصريح ،( دج31111) إلى( 2111في غرامة مالية تتراوح بين )
الفنادق والنزل أو من وكالات  ( ساعة وقد يكون المستأجر مصرحا به من قبل أصحاب36)

السياحة والأسفار أو قد يكون مستأجرا عاديا من أصحاب الممتلكات الخاصة كما شدد المشرع 
مما قد  ،على تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للمؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والسفر

 ( من أحكام قانون العقوبات .19()74()77نصت عليه المواد )

                              
 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، (66/556المعدل والمتمم بالأمر رقم ) 45/04/0040المؤرخ في (00/05القانون ) 1

 .4000( لسنة 55عدد )
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ذا عن العقوبات الجزائية، أما بالنسبة للعقوبات الإدارية فتتمثل في سحب بطاقة الإقامة ه
من كل شخص أجنبي قام بمخالفة الاحكام المتعلقة بالإقامة في الجزائر، ويتم ذلك من قبل 

من خلالها  الشروط القانونية والتي الأجنبيالسلطات المختصة في الحالات التي لم تعد تتوفر في 
كثر ويتغيب أ( سنة كاملة أو 17الدولة لمدة ) قليمإومنحت له هذه البطاقة كأن يغادر تفاد اس

م السلطات ( وضمانا لحقه تقو 19/77( من القانون )33بما نصت عليه المادة ) عنها دون مبررا
( يوما تبدأ من تاريخ تبليغه بهذا 11) بقرار السحب وتعطى له مدة الأجنبيالمختصة بإخبار هذا 

من المعني  وبطلب استثنائية( يوما أخرى في حالات 72القرار ويمكن تمديد هذه المدة بإضافة )
ت عليه وذلك بما قد نص قامته بالتراب الوطنيإون عن طريق طلب مسبب بنية تمديد ويك بالأمر
كما يمكن للسلطات المختصة سحب بطاقة الإقامة من  ،( من القانون السابق ذكره33/1المادة)
عامة بأنها منافية للأخلاق والسكينة ال وسلوكياتهشخص أجنبي ثبت لها من خلال نشاطاته كل 

كافة  ستكمالافورا بعد  الأجنبيبعاد هذا إالح الوطنية وفي هذه الحالة يتم وتشكل خطرا عن المص
( 33الادارية والقضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات طبقا للمادة ) الإجراءات
: ".... كما يمكن سحب بطاقة المقيم من ( من ذات القانون والتي نصت على 16/12الفقرتين)
المصالح س بتم أووالسكينة العامة  للأخلاقالمقيم الذي ثبت للسلطات المعنية ان نشاطاته منافية  الأجنبي
فورا ة لأجنبيافعال ذات صلة بهذه النشاطات وفي هذه الحالة تطرد الرعية أدانته عن إ إلىدت أو أالوطنية 

م السلطات المختصة بسحب ذلك تقو  إلىضافة إ،1" و القضائيةأدارية الإ الإجراءاتبمجرد استكمال 
ار طولاده خارج الإأو سرته كزوجته أفراد أجنبي قام بإحضار أقامة من كل شخص بطاقة الإ

تابعا به ون مجرامي يكإرتكابه لفعل إوفي حالة  ،المعمول بها للإجراءاتالقانوني المتبع وفقا 
 مخالفا لهذه النصوص للمنع من جنبيأسب قانون العقوبات كما يتعرض كل ومعاقبا عليه ح

كثر بسبب مخالفة ( سنوات على الأ12جاري لمدة خمس )و تأو مزاولة كل نشاط مهني أقامة الإ
 .الإجراءاتهاته 

                              
 ، المصدر السابق.45/06/4005( المؤرخ في 05/55الامر رقم )  1
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 خلاصة الفصل الأول:
سباب أن م وع الشفعة باعتبارها سبباتقديم رؤية شاملة لموض لقد تم من خلال هذا الفصل

اريين الاعتب الأشخاصبة للأشخاص الطبيعيين وما بين كان ذلك بالنس كسب الملكية سواء
 وقد تم تناول مفهوم الشفعة ومدى تأثيرها في العلاقات ،داريةالممثلين في الدولة ومؤسساتها الإ

فات تأثير هذا الإجراء في تصر  مدى ما ظوالدولة إذ لوح الأفرادفيما بينهم وما بين  الأفرادبين 
بصفتهم مالكين وكذا حرية تصرفاتهم والقيود الواردة عليها وفي نفس الوقت تم التطرق  الأشخاص
ين ب الآخرمن خلال المعاملات الجاري بها العمل والتي تحدث من الجانب  الإجراءاتلآثار هذه 

لىو  ،المجتمع أفراد عيين خول الطبي للأشخاصالقانون بالنسبة  قرهاأجانب هذه الصيغة التي  ا 
ستفادة من هذا الامتياز نظرا لمركزها القانوني والسلطة التي تمثلها وهذا ما للدولة الإ هذا الأخير

حق عطيت للدولة لاستعمالها كأالنصوص والمواد القانونية التي تناوله المشرع في مجموعة من 
وعية ها ومحاولة بسط نفوذها على كل الأحافظة عليمن حقوقها لحماية ممتلكاتها الخاصة والم

 يادي المضاربة والاستغلال العشوائي.أالعقارية التي قد تطالها 
وقد ارتبط موضوع الدراسة للشفعة لاسيما منها تلك المخولة قانونا للدولة واستعمالها لهذا 

 إطاري قد اكتسبوها فالمقيمين بالجزائر والمالكين لعقارات  الأجانب للأشخاصالحق بالنسبة 
للدولة كل الصلاحيات لاستعمال حقها في الشفعة  أنحيث لوحظ  ،الاستثمار إطارو في أعادي 

 لأجانباالمالكين لاسيما منهم  الأشخاصوذلك ما أعتبر قيدا من القيود الواردة على تصرفات 
 المقيمين والمستثمرين كلاهما على حد السواء.
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 تمهيد:
لكية من الحقوق المقدسة لدى مختلف المجتمعات والشعوب وعبر كافة يعتبر حق الم

 االأزمنة، حيث كانت للإنسان الرغبة في الحصول على ملكية الأشياء قصد استعمالها واستغلاله
ملكها عبر وت لاكتسابها الأفرادهم العناصر المادية التي يسعي أوالانتفاع بها ويعد العقار من 

مجموعة من النصوص والقوانين يهدف من ورائها  من ذلك أقر المشرعوقصد تمكينه  ،العصور
تنظيم وضبط عملية تملك العقارات والتصرف فيها لتفادي كل النزاعات التي قد تطرأ من خلال 

ية في مختلف النصوص التشريع ، وقد نص المشرعالأشخاصالمعاملات التي يتم ابرامها بين 
 ،لأفرادالها تنفيذ هذه المعاملات وحمايتها وتأمين حقوق على مجموعة من الضوابط يتم من خلا

من خلال مجموعة من الحقوق والواجبات يسعى من خلالها لحماية كل المراكز القانونية الخاصة 
بأطراف العقد بالنسبة لجميع المعاملات الواقعة والمنصبة على التصرف في العقارات من خلال 

نيين الوطنيين فيما بينهم او بين الوط الأفرادكان ذلك بين  المعاملات التي يتم تنفيذها سواءا
 .الأجانبو 

ائري، طبقا للتشريع الجز  الأجانبويعد حق التملك من الحقوق المحمية بالنسبة للأشخاص 
فللأجنبي حق التملك والتنازل عما يملك رغم عدم وجود نصوص مقننة لذلك الأمر الذي يستوجب 

المنظمة لها، لا سيما منها الاحكام المتعلقة بالملكية العقارية النصوص الخاصة  إلىالرجوع 
 .الأجانبالخاصة ب

( المؤرخ في 73/13( من المرسوم )17فبالنسبة للتعامل في العقارات وبعدما كانت المادة )
ويلات جميع التح المتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية والتي تبطل 37/17/7673

وق العقارية الكائنة بالجزائر والمملوكة لأشخاص طبيعيين أجانب موطنهم العادي المتعلقة بالحق
جاءت المادة الأولى من المرسوم  ،بالخارج ما لم يتم الحصول على ترخيص من وزير المالية

( المتعلق بحرية المعاملات لتجعل جميع العمليات 46/72( المعدل لأحكام المرسوم )91/166)
صلية أل حقوق عينية عقارية سواءا كانت و تحويأو اكتساب أنهاء إمن  جانبالأيقوم بها التي 
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( سنوات وكذا الإيجار التسييري للمحلات 16) و تبعية وكذا عقود الإيجار التي تفوق تسعأ
الترخيص من طرف الوالي مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من طرف  إلىالتجارية الخاضعة 

هم القيود الواردة على المعاملات العقارية المنجزة أا ما يعد من وهذ ،الدولة والجماعات المحلية
 المقيمين بالجزائر والمتخذين موطنهم العادي بالخارج. الأجانبمن طرف 
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 الأجانبالملكية الخاصة ب: المبحث الأول
لدولي جنبي اليوم وحسب التنظيم اصبح للأأرات السريعة التي يشهدها العالم في ظل التطو 

لقانونية جانب الاعتراف له بالشخصية ا إلىالدولة واقليمها والاستقرار فيها  إلىحق الدخول الحالي 
التي تخوله التمتع بمجموعة من الحقوق المتعددة ومن أهمها حق التملك، رغم ذلك تظل مسألة 

 للعقارات تحديدا داخل إقليم الدولة من المسائل المهمة والحساسة لكونها تنحصر الأجانبتملك 
في مجال ضيق بين ضرورة الاعتراف للأجانب بالشخصية القانونية وما يترتب عنه من إقرار 

وبين حق الدولة في السيادة على اقليمها نظرا للأهمية الكبرى للعقارات من  ،لحقوقهم في التملك
جزءا ا تشكل عتبارهالكونها على صلة بإقليم الدولة ب الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 لا يتجزء منه.
 في التملك العقاري وكيفية انتقال الملكية العقارية الأجانبحق : المطلب الأول

في تملك العقارات بالجزائر من الموضوعات ذات الأهمية نظرا  الأجانبيعد موضوع حق 
ض فعلا بع ن باشرأسيما بعد  ،لتأثيرها على مجموعة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية

سوداء و ما يعرف بالأقدام الأثناء فترة الاستعمار أن المستوطنين السابقين بالجزائر م الأجانب
قارية ع سترجاع ممتلكاتإالجهات القضائية الجزائرية بغية رفع دعاوى قضائية لدى مختلف 

ن وجه و الفترة الاستعمارية وتم نزعها منهم بد نهم كانوا يملكونها إبانأبالجزائر والحجة في ذلك 
للعقارات بالجزائر، سيما في ظل وجود  الأجانبيتخذ موقفا من تملك  وهذا ما جعل المشرع ،حق

ذا و بأكثر من هأريعية التي يرتبط كل منها بجانب مجموعة من النصوص القانونية والتش
 14/12/76441( المؤرخ في 44/713رقم ) الأمرالموضوع، وقد صدر في هذا السياق 

( المؤرخ في 73/13الدولة وكذا المرسوم رقم ) إلىل الأملاك الشاغرة نتقاإتضمن الم
نب مقيمين ين أجاالمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية لأشخاص طبيعي 37/17/7673

                              
( لسنة 61عدد )، المتعلق بأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة، الجريدة الرسمية 06/05/6611( المؤرخ في 66/504الأمر رقم ) 1

6611. 
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( المؤرخ في 91/166، والمرسوم رقم )1جنبيةأو لأشخاص معنوية أعادة في الخارج 
 31/17/7646( المؤرخ في 46/72رسوم رقم )حكامه للمأ المعدل في بعض 37/12/7691

بتملك العقارات في  الأجانبتحديد نطاق حق  ، وهذا ما يستوجب2المتعلق بحرية المعاملات 
وفقا  للعقارات في الجزائر وذلك الأجانبحيث اجتهد المشرع في تنظيم وتحديد ملكية  ،الجزائر

 .ارات تم اتخاذها على المستوى الدوليلمجموعة من النصوص القانونية مراعيا في ذلك عدة اعتب
 وقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك بالكيفية التالية:

 الفرع الأول: حق الأجانب في التملك العقاري
ليها هو بالنسبة إ الأجنبيبالرغم من اعتراف الدولة بالشخصية القانونية للأجانب لكون  

حصوله واكتسابه اخلي لي تضعها بمقتضى قانونها الدذلك الشخص الذي لا تتوافر فيه الشروط الت
غير المتمتع بالجنسية الوطنية حاملا  الأجنبي ن يكون هذاأويستوي في ذلك  .3وصف الوطني

 4لجنسية دولة أخرى أو غير حامل لها مطلقا مثلما هو الحال بالنسبة لعديم الجنسية.
ث ظمة القانونية للدول الحديثة حيصبح مبدأ مسلم به في مختلف الأنأهذا الاعتراف الذي 

، والتي يترتب عنها الإعتراف له 5لا يوجد في الوقت الحالي فردا متجردا من شخصيته القانونية
من خلالها يتمتع بحقوق معينة في مجال القانون الخاص ومن أهمها حقه في و  بالأهلية القانونية

                              
، المتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية والإكتسابات وتحويلات القيم 45/05/5054( المؤرخ في 54/14المرسوم رقم ) 1

( لسنة 05الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر، الجريدة الرسمية عدد ) أوالمنقولة المرهونة أو المرتهنة 
5054. 

، 40/05/5064(، المؤرخ في 64/55المرسوم رقم ) أحكام، المعدل لبعض 45/05/5051( المؤرخ في 51/144المرسوم رقم ) 2
 .5051(، لسنة 45المتعلق بحرية المعاملات، الجريدة الرسمية عدد )

 .440، ص4005المعارف بالإسكندرية، مصر،  منشأةجمال محمود الكردي، الجنسية والقانون المقارن،  3

4.mohandissad. Droit international privé les régles matérielles 2émeeditions OPU Alger 1984. P170 

الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، مصر،  الدولياحمد قسمت الجداوي، الوجيز في القانون  5
 .116، ص 5055
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ن اختلاف النصوص والتشريعات من دولة أجنبيا إلا أم أسواءا كان هذا الفرد وطنيا  1التملك، 
من تملك  الأجانبأخرى وتعدد وجهات نظر الفقه الدولي جعلت الاختلاف يثور بشأن تمكين  إلى

طلاق حق  عقارات في تملك ال الأجانبالعقارات بصفة خاصة، حيث هناك من يرى بفتح المجال وا 
هذا الحق فيصبح الأصل وجوب وخاصة في حالة غياب معاهدات دولية تنص من خلالها تقييد 

ية على اعتبار ان حق الملكية من الحقوق الطبيع ،الوطنيين الأشخاصب الأجانب الأشخاصتشبيه 
هذا  ومن ثم فإن الدولة ملزمة بضمان ،جنبياأو أبغض النظر عن كونه وطنيا  الإنسانواللصيقة ب

العالمي لحقوق  الإعلانء به وهذا ما جا 2الحق للأجانب مثلما تضمنه لمواطنيها وبصفة عادلة
أو  فة فردية(، والتي تنص على انه " لكل شخص الحق في التملك بص77في مادته ) الإنسان

لا يعتبر ملزما من الوجهة القانونية بالنسبة للدول  الإعلانغير أن هذا  ،3 بالاشتراك مع الغير"
في سبيل العمل على احترام  خطوة أولى الإعلانالأعضاء في الأمم المتحدة رغم ذلك يعد هذا 

 4.الإنسانحقوق 
ما الجانب الآخر فيرى بامتناع الدولة عن منح أ ،هذا عن الجانب الأول من الفقه الدولي

هذا الحق للأجانب بصفة مطلقة حيث لها سن كل النصوص والقيود التي تراها من مصلحتها 
خل لعقارات داجنبي لتملك احفاظا على سيادتها ووحدتها الوطنية ولو تطلب ذلك حظر كل ا

الرأي  الرأي هوحترام القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي ويعد هذا إاقليمها مع مراعاة 
ساس ان العقار في مجمله يعد جزءا من إقليم الدولة وبالتالي فإن إطلاق حرية أالراجح فقها على 
ذا الاتجاه ن هأولة على اقليمها خاصة و سيادة الدلهذه العقارات قد يمس ب الأجانبالتملك من قبل 

                              
، الإسكندرية، 5موطن ومركز الأجانب، المجلد الثاني، مركز الأجانب، منشأة المعارف، الطبعة هشام علي صادق، الجنسية، ال 1

 .55، ص 5055مصر، 
مصطفى ياسين محمد حيدر الاصبحي، حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة، المكتبة الجامعية  2

 .64، ص 4005الحديثة، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 

ديسمبر،  50(، 1-( ألف )د455العامة للأمم المتحدة، رقم ) الجمعيةاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار  3
5045. 

 .41مصطفى ياسين محمد حيدر الاصبحي، المرجع السابق، ص  4
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( 1397( تحت رقم )36يتفق بما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذة في دورتها )
، حيث جاء في مادته الثانية أنه " من حق كل دولة ان تمارس بحرية 73/73/7676بتاريخ 

في ذلك  نشاطاتها الاقتصادية بمالطبيعية و سيادتها الكاملة والدائمة على جميع ثرواتها ومواردها ا
هذا الجانب أن العقارات تعد من  ومن المستقر عليه في ،1متلاكها واستخدامها والتصرف فيها"إ
من  الأجانبمكين ن القانون الدولي لم يلزم الدول بتأصادر الثروة الوطنية ونظرا لكون هم مأ

، بل ترك لها الحرية حسب توجيهات 2قليمهاإو حيازتها او استثمارها داخل أملكية العقارات 
قوانينها ونصوصها التشريعية ومن ثم فإن لكل دولة الحرية المطلقة في التمييز بين الوطنيين 

مدى أهمية تملك العقارات لديها من الوجهة و  في هذا الشأن وهذا وفقا لظروف كل دولة الأجانبو 
ن بعض الدول قامت بفتح المجال وبصفة أحظ ومن الملا 3الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 و شروط تذكر وذلك تجسيدا لمبدأأود مطلقة للأجانب قصد تملك العقارات في اقليمها دون قي
مها نظرا حتراإه العملية تعد من الحقوق الواجب ن هذأ باعتبارالمساواة بينهم وبين الوطنيين 

للأجانب من تملك  ها مغايرا وذلك بمنعهاتجاإتخذت دولا أخرى إبينما  4لأهميتها وقداستها،
قليمها بصفة مطلقة مستندة في ذلك لأهمية هذا الموضوع وما تمثله الثروة العقارية إالعقارات داخل 

ن خلال غلبية الدول ومألاقتصادية والسياسية ومن ثم سعت لدى هذه الدول في مختلف الجوانب ا
لت و بتملك العقارات فمن حيث المبدأ خ الأجانبوضع مجموعة من القيود في حق  إلىتشريعاتها 

أ المعاملة من أهمها مبد ،لكنها وضعت قيودا على هذا الحق ،قليمهاإلهم الحق بتملك العقارات في 

                              
حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية بتاريخ  ( المتضمن ميثاق40) (، الدورة1455قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم ) 1

54/54/5054. 

 .44، المرجع السابق، ص الاصبحيمصطفى ياسين محمد حيدر  2

 .05هشام علي صادق، المرجع السابق، ص  3
 .454مصطفى ياسين محمد حيدر الاصبحي، المرجع السابق، ص 4



 المعاملات العقارية الخاصة بالأجانب والقيود الواردة عليهاالفصل الثاني 

67 

على ترخيص مسبق أو إذن من السلطات المختصة  الأجنبيو حصول أو شرط الإقامة أبالمثل 
 طبقا للنصوص والتشريعات الواردة أعلاه. ، وهذا ما تقيد به المشرع1في الدولة

 الفرع الثاني: كيفية إنتقال الملكية العقارية الخاصة بالأجانب
قد كفل حق تملك العقارات للأجانب في الجزائر وذلك  من خلال ما سبق ذكره نلاحظ بأن المشرع

خلال  من ،من خلال كل النصوص الصادرة في ذلك والتي تحدث آثارها بين الأطراف المتعاقدة
و التي ترتب آثارها بعد الموت وكل ذلك يندرج ضمن أسس أالمعاملات التي تتم بين الاحياء 

بالنسبة ف ،ومبادئ الهدف منها المحافظة على النظام العام والحرص على حماية المصلحة الوطنية
سبة نثار بالثناء حياتهم فقد يترتب عنه نفس الآأ الأجانبر تملك العقارات من طرف لآثا

ورثته  لىإما في حالة الوفاة فإن الأموال العقارية تنتقل ضمنيا من الهالك أللأشخاص الوطنيين، 
ه الخلافة من الخلافة في التركة، هذ باعتبارهماوهذا ما يعكس أساس التفرقة بين الميراث والوصية 

للموصي بأن ينقل الوصية تتيح ومن ثمة ف 2،جبارية في الميراثا  في الوصية و  ختياريةإالتي تعد 
، فالمشرع 3له ويخوله الحق للتصرف في ذلك والتمتع بهالموصى  إلىو بعض من ماله أكل 

ومن خلال الواقع الملموس أجاز للأجانب تملك العقارات عن طريق الميراث طالما لا يوجد مانع 
نص  في من موانع الإرث المتعارف عليها بخصوص عقيدة كل من الوارث والمورث، وهذا ما ورد

ذا ختلاف الدين وهإأجازها رغم  ما بالنسبة للوصية فإن المشرعأ، 4( من قانون الاسرة739المادة )
( من نفس القانون، ومما يلاحظ بخصوص هاتين الحالتين بأن 311ما قد ورد في نص المادة )

                              
، 5الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، الطبعة ، ء الأولفؤاد رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجز  1

 .450ص ،5004مصر،

بالعقار مع اختلاف الجنسية )دراسة مقارنة(، مجلة المحقق  الوصيةحسن محمد كاظم المسعودي، حيدر حسين كاظم وآخرون،  2
 .656، ص 4056للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة بابل، العراق، العدد الأول، 

 .505عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص 3

، المعدل 5054(، لسنة 44، المتضمن قانون الاسرة، الجريدة الرسمية، عدد)00/06/5054( المؤرخ في 54/55القانون رقم ) 4
وافق عليه بالقانون ، الم4005(، لسنة 55، الجريدة الرسمية، عدد )45/04/4005(، المؤرخ في 05/04والمتمم بالأمر رقم )

 .4005( لسنة 51، الجريدة الرسمية عدد رقم )04/05/4005(، المؤرخ في 05/00رقم: )
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يراث مبواسطة الوصية أو عن طريق ال الأجانبالمشرع رغم إجازته بانتقال العقارات الخاصة ب
على رخصة التعامل في هذه العقارات من  الأجانبفي ذات الوقت ضرورة حصول  اشترطفقد 

لواجب اقبل المصالح المختصة المتمثلة عادة في ممثل الدولة )الوالي( هذا بالنسبة للنصوص 
ين تما بالنسبة للقانون المدني فقد ميز المشرع بين حالأسرة الجزائري، تطبيقها من خلال قانون الأ
يسري على الميراث والوصية وسائر  " :أنه( من ذات القانون على 74ينطبق عليهما نص المادة )

، 1"و من صدر منه التصرف وقت موتهأو الموصي أذ بعد الموت قانون جنسية الهالك التصرفات التي تنف
لكية بعد مفإذا كان مالك العقارات جزائري الجنسية وورثته أجانب فإنه يخضع لإجراءات نقل ال

الوفاة المتمثلة في تحرير ما يسمى بالشهادة التوثيقية وذلك طبقا للقانون الجزائري، ومن ثمة يكون 
، وتنتقل من خلاله ملكية العقارات من 2هذا العقد قابلا للإشهار على مستوى المحافظة العقارية

ية غض النظر عن جنسما في حالة كون الهالك أجنبي الجنسية وبأ، الأجانبورثته  إلىالهالك 
تى يتم ح ففي هذا الحال فإن سند نقل ملكية العقارات يحرر وفقا لقانون جنسية الهالك ،ورثته

 إشهاره بالمحافظة العقارية.
ن نقل ملكية العقارات في مثل هذه الحالات يخضع لإجراءات أ إلىهذا وتجدر الإشارة 

نبي وهذا عادة ما يرتبط بإقامة الورثة جأمحرر العقد فإذا كان الموثق  باختلافخاصة تختلف 
تى يتم نسخة تنفيذية لهذا العقد ح واستصدارخارج تراب الوطن فإن الورثة مجبرين على استخراج 

لا تم رفضه بصيغة رفض الإيداع من قبل المحافظ العقاري بما قد  إشهاره بالمحافظة العقارية وا 
، إذ تنص هذه المادة 3المدنية والإدارية تالإجراءامن أحكام قانون ( 414نصت عليه المادة )

يجب إثبات منح الصيغة التنفيذية للسند التوثيقي المحرر ببلد أجنبي من أحد الجهات على أنه: " 

                              
 السابق. المصدر، 46/00/5055( المؤرخ في 55/55الأمر رقم )  1

متعلقة ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، ال54/04/4004(، المؤرخة في 5655راجع في ذلك المذكرة رقم ) 2
 بإنتقال الملكية العقارية، بعد الوفاة، حالة الأجانب واختلاف الديانة.

( 45) ية والإدارية، الجريدة الرسمية عددضمن قانون الإجراءات المدنالمت، 45/04/4005(، المؤرخ في 05/00القانون رقم ) 3
 .4005لسنة 
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هذا في حالة تطابق ديانة كل من المورث والورثة، اما في حالة  ،1" القضائية الجزائرية قبل تنفيذه
ص هذه المسألة فإن احكام الشريعة الإسلامية هي ونظرا لغياب نص قانوني بخصو  الاختلاف

نص بسبب اختلاف دياناتهم طبقا في ذلك ل الأشخاصالتي تطبق والتي تقر وتمنع ميراث هؤلاء 
للأجانب من حيث المبدأ بتملك العقارات   ( من قانون الأسرة، هذا وقد خول المشرع333المادة )

 ثارها قيد حياة المتعاقدين، وهذا ما يلمس من خلالوفقا لمختلف التصرفات القانونية المنتجة لآ
عليه  وهذا ما قد نص ،تطابق القوانين والتشريعات السارية المعمول بها في مثل هذه الحالات

تي تتم بين الأحياء ال 2والمتعلق بحرية المعاملات 37/12/7691( المؤرخ في 91/166المرسوم )
ذا الأولى من ه جنبية، فالمادةأويين من جنسية و معنأشخاص طبيعيين كانوا أوالصادرة عن 

نهاء ستهدف إنشاء أو إحياء والتي ت" كل المعاملات تتم بحرية بين الأ: نأالمرسوم تنص على 
و تحويل حقوق عينية عقارية، أو حقوق الملكية والارتفاق والاستغلال والتنازل عن أأو اكتساب 

ل هذه ز للأجانب مثالمشرع أجا أن"، ورغم  العقاريةالحصص والرهون العقارية والرهون الحيازية 
خضعهم لقيود أخرى مفروضة بحكم القانون تتمثل في قيود من نوع خاص أنه أالتصرفات إلا 

باشرة الحصول عليها قبل م الأجانبتشتمل على سلسلة من الرخص المسبقة يتعين على الملاك 
من خلال المادتين الأولى والثانية من ، وهذا ما يتضح 3أي تصرف قانوني في ملكية عقارية

( المذكور أعلاه والتي تشترط على هؤلاء الملاك الحصول على رخصة 91/166المرسوم )
التعامل في العقار من قبل الوالي المختص إقليميا مع مراعاة مدى ملاءمة ممارسة حق الشفعة 

( المؤرخ في 73/13)لفائدة الدولة، وفي ذات السياق قضت المادة الأولى من المرسوم 
السابق ذكره ببطلان كل عملية تنازل عن العقارات والحقوق العقارية العائدة  37/17/7673

 ما لم يتم ،جنبيةأادة في الخارج أو لأشخاص معنوية لأشخاص طبيعيين أجانب مقيمين ع

                              
  كمة العليا.الصادر عن المح ،50/55/4056المؤرخ في  5050556القرار رقم  1

 ، المصدر السابق.45/05/5051( المؤرخ في 51/144المرسوم رقم ) 2

الجزائر،  وتحليلية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، وصفيةإسماعيل شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة  3
 .66، ص 4004
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ية لوالمتمثلة في وزارة الماالحصول على ترخيص مسبق صادر عن الهيئات الإدارية المختصة 
في ممتلكاتهم العقارية، هذا من ناحية ومن  الأجانببداء رأيها بعدم معارضتها لتصرف إقصد 
ن أ خرى فإن المشرعأناحية  متمثلة خضعه لبعض القيود الأنه أجاز للأجنبي بتملك العقارات إلا وا 

لكية ممنها على سبيل المثال الو  في حظره من تملك بعض العقارات المحددة الأنواع دون غيرها
ستثمارية إة الخاصة الموجهة لإنجاز مشاريع الدول وأملاكالعقارية الفلاحية والأراضي الصحراوية، 

المحدد لشروط وكيفيات استغلال  72/19/3171( المؤرخ في 71/11حيث جاء في القانون )
( المؤرخ في 63/396، والمرسوم )1الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 2ابهاكتسإي المساحات الإستصلاحية وكيفيات المحدد لشروط التنازل عنها ف 14/17/7663
بأن يكون المستفيد من أحكام هذا القانون أو الشخص المتنازل له عن هذه المساحات من قبل 

هة ة الخاصة الموجالدولة شخصا طبيعيا أو معنويا جزائري الجنسية، أما بخصوص أملاك الدول
الحق  كغيرهم من الوطنيين الأجانبقد أجاز للمستثمرين  تثمارية فإن المشرعسإلإنجاز مشاريع 

من هذه الأملاك قصد استغلالها في إقامة مشاريع استثمارية دون الحصول على  الاستفادةفي 
نص  تنازل، وهذا ما قد إلىالغير قابل للتحول  الامتيازملكيتها، وقد ورد ذلك في صيغة منح 

 الامتيازالذي حدد شروط وكيفيات منح  17/16/3119( المؤرخ في 19/16عليه الأمر رقم )
غير أنه  ،3على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

إنها قبل تاريخ سريان هذا القانون ف الامتيازوحسب الحالات التي تم فيها إعداد وشهر عقود منح 
 ون تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين والعمل بقاعدته.لا تخضع لنص هذا القان

                              
 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الأراضيعلق بشروط وكيفيات إستغلال ، المت55/05/4050( المؤرخ في 50/01القانون رقم ) 1

 .4050( لسنة 46للدولة، الجريدة الرسمية عدد )

، المتعلق بشروط التنازل عن المساحات الإستصلاحية وكيفيات إكتسابها، 06/05/5004( المؤرخ في 04/450المرسوم ) 2
 .5004( لسنة 55الجريدة الرسمية عدد )

للأراضي التابعة للأملاك الخاصة  الامتياز، المحدد لشروط وكيفيات منح 05/00/4005( المؤرخ في 04/05مر رقم )الا 3
 .4005 (، لسنة40الجريدة الرسمية عدد) والمتمم(،)المعدل  استثماريةللدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 
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اء فترة بصفتهم مالكين أثن الأجانبللعقارات بالجزائر قام بعض  الأجانبومن صور تملك   
غية ب بمباشرة دعاوى قضائية أمام القضاء الوطني الاستعماريةوجودهم بالجزائر خلال الحقبة 

المحاكم  ىإل االقضاء الوطني بل لجؤو  إلىى اللجوء هذه الممتلكات ولم يتوقف ذلك عل استرجاع
الدولية قصد تحقيق مطالبهم التي يرونها حسب رأيهم مطالب مشروعة، مع العلم أن هذه العقارات 

قصد تشجيع المستوطنين  1حتياليةإانتقلت إليهم بعدما تم سلبها من المواطنين الجزائريين بطرق 
كنه مباشرة وبعد مغادرة هؤلاء للجزائر غداة الاستقلال قام بالجزائر، ل والاستقرارعلى التوطن 

بسن مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية يهدف من ورائها نقل بعض الممتلكات  المشرع
 ، ومن أهم هذهستيلاءالإالعقارية الشاغرة والمهملة لفائدة الدولة بحجة المحافظة عليها من 

والذي  2المتعلق بالأملاك الشاغرة 36/19/7643في ( المؤرخ 43/31) النصوص الأمر رقم
( أشهر للأشخاص المغادرين لأرض الجزائر وممتلكاتهم قصد العودة من 11حدد مهلة ثلاثة )

بحكم القانون، 3شاغرة وتؤول ملكيتها للدولة  عتبارهاإأجل استرجاع هذه الممتلكات تحت طائلة 
بملكية الدولة للمستثمرات الفلاحية  79/71/7641( المؤرخ في 41/199كما نص المرسوم )

صدور  إلى، إضافة 4التي كانت تابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين ذوو جنسية أجنبية
 .5الدولة إلىالأملاك الشاغرة  نتقالإالمتضمن  14/12/7644(المؤرخ في 44/713الأمر)

قاراتهم ية بملكية عفي المطالبة القضائ الأشخاصومن الملاحظ والثابت قانونا أن حق هؤلاء 
صدور الأمر تاريخ ( سنة من 11التي يزعمون أنهم تركوها بالجزائر قد سقط بمضي ثلاثون )

                              
بعة في الجزائر، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين، المط العقاريةللتفصيل أكثر راجع في ذلك، نور الدين رجيمي، الحياة  1

 .45-44، ص4004( لسنة 05الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، عدد)
 .5064( لسنة 45الشاغرة، الجريدة الرسمية عدد ) بالأملاك، المتعلق 44/05/5064( المؤرخ في 64/40الأمر ) 2

اعة والنشر والتوزيع، ، دار هومة للطبالجزائريالعقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع  بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية 3
 .55، ص4006الطبعة الخامسة، الجزائر، 

، المتضمن ملكية الدولة للمستثمرات الفلاحية التابعة لأشخاص طبيعيين 05/50/5061( المؤرخ في 61/155المرسوم رقم ) .4
 )ملغى( .5061( لسنة 51لجريدة الرسمية عدد )أجنبية، ا أو معنويين ذوو جنسية

 ، المصدر السابق.06/05/5066( المؤرخ في 66/504الأمر رقم ) 5
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مما يجعل كل الدعاوى المرفوعة من  ،الدولة إلى( المتعلق بأيلولة الأملاك الشاغرة 44/713)
ي قانون ف المشرع وهذا ما استدركه  الآجال القانونية، انقضاءشكلا لرفعها بعد  جانبهم مرفوضة
حيث سن مجموعة من الآليات يهدف من ورائها  ،1( منه63) ةمادفي ال( 3171المالية لسنة )

لتطهير مجموعة الوثائق الممسوكة على مستوى المحافظة العقارية على إثر أيلولة بعض أملاك 
 الدولة . إلىالعقارية  الأجانب

 ية وآثارهاالملكية العقار  انتقالإجراءات : المطلب الثاني
كما اشترط  العقد، لانعقادالملكية العقارية توفر الرسمية كركن  لانتقال لقد اشترط المشرع

لإتمام هذه العملية في شكل صحيح القيام بإشهار السند الناقل لها لدى مصالح المحافظة العقارية، 
 والحقوق العينية الأخرى " لا تنتقل الملكية :على أنه2 ( من القانون المدني761إذ اعتبرت المادة )

ينص  التي الإجراءاتفي العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت 
لب إلى وقد تم تقسيم هذا المط ،نين التي تدير عملية شهر العقار"عليها القانون وبالأخص القوا

 وذلك بالكيفية التالية:  ،فرعين
 الملكية العقارية  الفرع الأول: إجراءات إنتقال

قاعدتين لنقل الملكية العقارية، أولهما الرسمية بإعتبار أن تحرير العقد في  المشرع لقد إشترط 
الشكل الرسمي يعد من الركائز الأساسية التي تبنى عليها العقود والتي تتطلب الشكلية لإبرامها، 

" العقد الرسمي عقد يثبت  ء فيهاوالتي جا 3( من القانون المدني136) وهذا ما نصت عليه المادة
فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي 

ختصاصه لمحرر ". ويشترط في هذا ا الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته وا 
حررات الرسمي صدوره من موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، فكل الم

                              
( لسنة 55الجريدة الرسمية عدد ) ،4050المالية لسنة  قانون، المتضمن 10/54/4000( المؤرخ في 00/00القانون رقم ) 1

4000. 

 السابق. المصدرالمدني، (، المتضمن القانون 55/55) مرالأ 2

 (، المتضمن القانون المدني، المصدر السابق.55/55الأمر ) 3
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هي محررات رسمية وصحيحة مادامت في حدود إختصاصهم  الأشخاصالتي يصدرها هؤلاء 
وفقا لسلطاتهم، ويقوم الموثق بتحرير العقود التي يحدد القانون صفتها الرسمية وكذلك العقود التي 

 جبنتقال الملكية العقارية سندا صحيحا يإائها هذه الصفة، وحتى يعتبر عقد يريد الأطراف إعط
ذلك شروط وك أهمها تلك المتعلقة بأطراف العقد، وأخرى تتعلق بشكله أن يشتمل على بيانات

ومن ثم يتبين دور الموثق في تحرير العقد الرسمي، فبعد إتمام هذه العملية يتم  ،تتعلق بموضوعه
جيل سدفع الرسوم المستحقة عليها لمصالح إدارة التسجيل والطابع وكذا مصالح الشهر العقاري فالت

باعتباره مرحلة من مراحل نقل الملكية العقارية أولى له المشرع أهمية بالغة، وذلك من خلال 
، حيث يتلقى مفتش التسجيل جميع المحررات 1( المتضمن قانون التسجيل74/712الأمر رقم )

 الناقلة للملكية ويقوم من خلالها بتحصيل حقوق التسجيل المنجرة عنها، ولهذا الإجراء أهمية
جبائية تتمثل في إقتطاع حقوق تشكل ضريبة يؤديها الشخص المستفيد من هذه العملية والتي 
تدفع بمناسبة كل واقعة أو تصرف قانوني تشكل جزءا من الإيرادات العامة للدولة وكذا أهمية 

ما ز قانونية تتمثل في كون التسجيل يعد مرحلة من مراحل انتقال الملكية العقارية ويعتبر إجراءا مل
( من 36وهذا ما نصت عليه المادة )، لكون أن حقوق التسجيل تدفع قبل القيام بهذا الإجراء

والتي جاء فيها " تثبت الملكية  79/77/76612( المؤرخ في 61/32قانون التوجيه العقاري رقم )
 تالعقارية الخاصة والحقوق العينية بعقد رسمي وتخضع لإجراء الشهر، كما أن لتسجيل العقارا

دور في إثبات تاريخ العقود العرفية التي يقوم بتحريرها الأطراف فيما بينهم دون تدخل موظف 
وبعد هذا الإجراء يتم شهر الملكية العقارية لدى مصالح المحافظة  ،عام أو ضابط عمومي"

ا مالعقارية، حيث أن إنتقال حق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على العقارات سواءا في
بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير لا يكون نافذا إلا إذا تمت إجراءات الشهر العقاري الذي يعتبر 
ضروريا لتأمين المعاملات العقارية، وللشهر العقاري أهمية كبرى في تنظيم استقرار المعاملات 

                              
 .5056( لسنة 50( من قانون التسجيل، الجريدة الرسمية عدد )56/505الامر رقم) 1

 .5000( لسنة 40المتضمن قانون التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية عدد) 55/55/5000( المؤرخ في 00/45القانون رقم ) 2
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نازعات ومنع مالعقارية والقضاء على ال الأفرادالعقارية وتتمثل أهميته في صيانة وحماية حقوق 
د ستقرار المعاملات العقارية كما يعإلثقة اللازمة والعمل على تـأمين الغش والمضاربة لتحقيق ا

شهر التصرفات العقارية من الأهداف التي تحقق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الإكتمال العقاري 
هرة حجيتها ارية المشولكي تتم عملية الشهر العقاري بطريقة صحيحة وتكتسب التصرفات العق

كان لزاما على المحافظ العقاري التأكد من أن المحررات الرسمية المراد شهرها تحمل كل 
 المعلومات الكافية التي تمكنه من تحديد العقار ومالكه بصفة دقيقة.

 الفرع الثاني: آثار إنتقال الملكية العقارية 
ؤسس الم قر بهأ جاء و ما وآثارها  لجزائرمن أهم صور إنتقال الملكية العقارية للأجانب في ا

 على أن " 3174من دستور  1(73/فقرة 23حيث نصت المادة ) ،بالحق في الميراث الدستوري
" أسباب الإرث  على أن 2 ( من قانون الأسرة794حق الإرث مضمون "، كما تنص المادة )

لى أنه " يوجب التوارث بين فقد نصت ع ( من ذات القانون711أما المادة ) ،"القرابة والزوجية
 ودالموج الأجنبيالزوجين ولو لم يقع بناء" إذ يتضح من خلال هذه النصوص أن للشخص 

بالجزائر الحق في الإرث طبقا لأحكام الميراث التي نص عليها قانون الأسرة شريطة عدم إختلاف 
بين مسلم وغير مسلم  ( من قانون الأسرة لأنه لا توارث333الدين طبقا لما نصت عليه المادة )

وفقا لما هو متفق عليه لدى جمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية، وفي هذا الإطار صدر إجتهاد 
( المؤرخ 11216للمجلس الأعلى للقضاء سابقا )المحكمة العليا حاليا( وذلك حسب القرار رقم)

ما جرى به قضاء و قانونا وعلى  متى كان من المقرر شرعاقد أقر بأنه " 16/17/7696 في
المجلس الأعلى أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث، ولكنها تأمر بإثبات 
التمسك بالدين الإسلامي فإن القضاء بما يتفق مع أحكام هذا المبدأ يعد مؤسسا على قواعد 

                              
 .4056لسنة  (54، الجريدة الرسمية عدد )06/01/4056( المؤرخ في 56/05، الصادر بموجب القانون رقم )4056دستور 1

 ، المصدر السابق.الأسرة، المتضمن قانون 00/06/5054( المؤرخ في 54/55القانون رقم ) 2
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خر بحجة أنه . حيث أن في هذه القضية أراد أحد الورثة حرمان وارث آ1الشريعة الإسلامية "
أن  كتساب الميراث طالماية لا تشترط لامغربي الجنسية غير أن المجلس الأعلى أكد أن الجنس

 الوارث مسلم، ويصح الميراث في الحالات التالية:
لك هو الذي يطبق على توزيع إذا كان الوارث والمورث أجنبيان فإن قانون جنسية الها -

 ارث الحق في الميراث فعلى القاضي تطبيق ذلك.فإذا كان هذا القانون يعطي للو  ،ةالترك
 نبيالأجإذا كان  ؛أما إذا كان الوارث أجنبيا والمورث جزائريا فهنا نميز ما بين حالتين -

 غير الأجنبيمسلما حق له أن يرث وفقا لأحكام قانون الأسرة الجزائري، أما إذا كان 
 مسلما فلا يرث تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وصية ( من قانون الأسرة على أنه " تصح ال311في الوصية والهبة إذ تنص المادة )الحق  -
 اأجنبي أو الأجنبي أن يوصي بماله لأي شخص كان جزائريختلاف الدين"، وعليه فلامع 

بشرط إحترام نصوص قانون الأسرة الجزائري المنظمة للوصية طبقا لأحكام نص المواد 
موصا  الأجنبية، ومن جهة أخرى يصح أن يكون (، هذا من جه317) إلى( 796من )

( من قانون الأسرة المنظمة للهبة يتبين 373) إلى( 313، كما أنه بالرجوع للمواد من )2له
أنه للأجنبي أن يهب مالا مملوكا له، كما يمكن أن يتلقى الهبة من الغير، غير أنه في 

 هذه الحالة يجب إحترام قواعد نقل الملكية للأجانب.
في التملك وفي التنازل عما يملك غير مقننة بنص  الأجنبيذ أن حرية إق في التملك الح -

، فبخصوص التعامل في 3النصوص الخاصة المنظمة لها إلىعام مما يستوجب الرجوع 
( من المرسوم 17بعد ما كانت المادة )و والممتلكات العقارية بصفة خاصة  القيم العقارية

                              
( لسنة 01، مجلة قضائية عدد )00/05/5054ريخ قرار بتا (،11500ملف رقم )الشخصية، المحكمة العليا، غرفة الأحوال  1

 .60، مطبعة أمزيان، الجزائر، ص5050

بكر  ولحمر أحمد، النظام القانوني للأجانب في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة أب  .2
 4001-4004بلقايد، تلمسان، 

3.Mohand Issad ،op ،cit ،p220. 
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 جميع التحويلات المتعلقة بالحقوق العقارية الكائنة بالجزائر( المذكور سابقا تبطل 73/13)
والمملوكة لأشخاص طبيعيين أجانب موطنهم العادي بالخارج ما لم يتم الحصول على 

( المعدل 91/166ترخيص من وزير المالية ثم وردت المادة الأولى من المرسوم رقم )
تجعل جميع العمليات التي يقوم ل 1( المتعلق بحرية المعاملات46/72لأحكام المرسوم )

من إنهاء أو اكتساب أو تحويل حقوق عينية عقارية سواءا اكانت أصلية أم  الأجانببها 
الإيجار التسييري للمحلات ( سنوات وكذا 16ر التي تفوق تسع)تبعية، وكذا عقود الإيجا

( من 11وهذا ما جاء في المادة ) ،2الترخيص من طرف الوالي إلىالتجارية الخاضعة 
( من المرسوم 12( المذكور أعلاه على أن " تعدل أحكام المادة )91/166المرسوم رقم )

(: 12المشار إليه أعلاه كالآتي " المادة ) 7646جانفي  31( المؤرخ في 46/72رقم )
ائية بتقدير الإدارة الجب الإعلانيسلم الوالي الرخصة في أجل أقصاه شهران بعد إستلام 

الذي يبلغ له في غضون شهرين من طلبه ذلك" مع مراعاة ممارسة  مصلحة )التسجيل(
 حق الشفعة من طرف الدولة والجماعات المحلية. 

زائر بالج الأجانبقام بوضع مجموعة من القيود لتملك  ومما سبق ذكره يلاحظ أن المشرع
 لأشخاصا كغيرهم من الأجانبفي نقل ملكية العقارات بالنسبة للأشخاص  الإجراءاترغم تشابه 

همة عنصرا من العناصر الم باعتبارهاالوطنيين، وذلك بغية الحفاظ على الممتلكات العقارية 
المساعدة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل ذلك أقر المشرع مجموعة من 
النصوص التشريعية والتنظيمية الهدف من ورائها منح امتياز للدولة والجماعات المحلية وذلك 

حق الشفعة كإجراء إداري يخول للدولة من حين لآخر لحماية ممتلكاتها العقارية والقضاء  باستعمال
 وجهة غير قانونية وهذا ما ترتب عنه نتائج إيجابية تركت إلىوتحويل الممتلكات  على المضاربة

                              
 40/05/5064( المؤرخ في64/55المعدل لبعض أحكام المرسوم رقم) 45/05/5051( المؤرخ في 51/144سوم رقم)المر  1

 . 5051( لسنة 45المتعلق بحرية المعاملات، الجريدة الرسمية، عدد )
 ، المصدر السابق. 45/05/5051( المؤرخ في 51/144المرسوم رقم ) 2
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وص صوالتنازل عنها للغير في إطار الن الأجانبأثرها على عمليات إنتقال الملكية الخاصة ب
 المنظمة لمثل هذه العمليات.
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 الأجانب الأشخاصالقيود الواردة على تصرفات : المبحث الثاني

في تملك العقارات بالجزائر وذلك حسب النصوص التنظيمية  الأجنبيرغم أحقية الشخص 
ت افإن تصرفاته اللاحقة لاكتساب حق الملكية لاسيما منها بيع هذه العقار  ،المتعلقة بهذا الموضوع

بصفته مالكًا تجعله يصطدم بمجموعة من القيود كانت في الغالب عائقا لمعاملاته العقارية، هذه 
لرخص يلتزم شترط من خلالها مجموعة من اإ ،القيود التي نظمها المشرع بنصوص خاصة

هذه القيود  ،لحصول عليها قبل القيام بأي تصرف وارد على ملكيته العقاريةلبصفته مالكا  الأجنبي
والتي من خلالها تسعى الدولة للمحافظة على ممتلكاتها العقارية والحد من المضاربة وتدهور 

 قيمة العقار وضياعه بين المصالح الخاصة للأفراد.
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 وحقه في التصرف والحصول على الترخيص الأجنبيالشخص : المطلب الأول
لها تم  الجزائر والقيود الخاضعينلمعرفة كيفية تصرف الأجانب في ممتلكاتهم العقارية ب

 تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك بالكيفية التالية:
 الفرع الأول: حق الشخص الأجنبي في التصرف العقاري 

الوطنيين الحق في اكتساب ملكية العقارات  الأشخاصوكغيره من  الأجنبيللشخص   
ا لكل شخص مالكا أجنبيا كان أم وطنيف ،بالجزائر وباعتبار أن هذا الحق أمر مقدس في الدستور

الحق بالتصرف في ممتلكاته وفقا للنصوص والتنظيمات المعمول بها في مثل هذه الحالات، 
بالتصرف في عقاراته إلا وفقا لشروط حددها القانون تتمثل في  فسابقا لم يكن للأجنبي الحق

 تصرف في عقاره ونقلحتى يتمكن من ال الأجنبيمجموعة من الرخص يجب توافرها للمالك 
ملكيته للغير دون صعوبات تذكر، وقد كان أول نص قانوني يصدر في هذا الشأن المرسوم 

 الأجنبيالمتعلق بحرية المعاملات العقارية، فالشخص  31/17/76461( المؤرخ في 46/72)
فة إضا ياإقليمكان ملزما باستصدار رخصة تسمى رخصة التعامل في العقار من الوالي المختص 

المالية لإتمام هذه المعاملات العقارية ليتمكن من  وزارةاستخراج رخصة أخرى من مصالح  إلى
دا وبعد استصداره لهاته الرخص يبقى هذا التصرف مقي ،التصرف في عقاره وفقا لهذه الشروط

ها، ل جماعاتها المحلية وكذا الهيئات العمومية التابعةو  بحق الشفعة الإدارية الذي تمارسه الدولة
المتعلق بحرية  33/12/76912( المؤرخ في 91/166( من المرسوم )17وهذا بموجب المادة )

ك  ،المعاملات ماشيا إلا أنه وت ،الأجانبحيث تتدخل تلقائيا من أجل شراء هذه العقارات من الملاا
( مؤرخة 773مع الإصلاحات المعلن عنها من طرف الدولة صدرت تعليمة وزارية تحمل رقم )

والتي وضعت حدًا لاستصدار هذه الرخص المسبقة معلنة على مبدأ جديد  17/16/76673 في

                              
 ، المصدر السابق.40/05/4506( المؤرخ في 64/55المرسوم )  1

 ، المصدر السابق.45/05/5051( المؤرخ في 51/144المرسوم ) 2
 .5005( لسنة 16المتعلقة بالترخيص المسبق، الجريدة الرسمية عدد ) 05/00/5005( المؤرخة في 554التعليمة الوزارية رقم ) 3
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بالتصرف في ممتلكاتهم العقارية لمن يريدون، غير أن هذا المبدأ المعلن  يخول للأجانب الحق
مسبق من  لى ترخيصلطلب الحصول ع الأجانبعنه يتبعه استثناء هام يتمثل في خضوع هؤلاء 

 ملكياتهم العقارية.قليميا للتصرف في إالوالي المختص 
الوطنيين الحرية المطلقة للتصرف في  الأشخاصعلى غرار  الأجانبفللأشخاص   

ممتلكاتهم ونقل جميع الحقوق العينية العقارية المتعلقة بهم لكل شخص يرونه راغبا في ذلك، 
يقوم  التي من خلالها الإجراءاتوالتي تعد من أهم  الأجنبيورغم بعض القيود التي يخضع لها 

هذا الأخير بالتصرف في ممتلكاته فإن الدولة وباستعمالها لحق الشفعة في مواجهة هذه التصرفات 
ن تجاوزها، فإذا كان للأشخاص الوطنيي الأجانبتكون قد وضعت الحدود التي لا يمكن للأشخاص 

القانون  وص عليها فيالحرية المطلقة للتصرف في ممتلكاتهم العقارية وفقا للإجراءات المنص
ملزمون  بالأجان الأشخاصفإن  الأفرادالمدني والتي تضبط نطاق المعاملات العقارية القائمة بين 

 أثناء تصرفاتهم ونقلهم لممتلكاتهم لفائدة الغير، حيث تنص المادة الإجراءاتبالخضوع لمثل هذه 
إدارة التسجيل أن تستعمل  على أنه " تستطيع 1الجبائية الإجراءات( من قانون 6مكرر/  19)

لصالح الخزينة حق الشفعة..." ترى فيه بأن ثمن البيع غير كاف مع دفع مبلغ هذا الثمن مزاد 
 ( لذوي الحقوق.7/71فيه العشر)

 الفرع الثاني: الأجنبي وكيفية حصوله على الترخيص 
المتعلقة و  36/73/7131المؤرخ في  2لإجراءات الجبائية( من قانون ا1مكرر19)تنفيذا للمادة 

ءات تطبيق جراإديد، حيث يبين وبشيء من التفصيل بممارسة حق الشفعة وبعث تطبيقه من ج

                              
( لسنة 40، الجريدة الرسمية عدد)4055يلي لسنة المتضمن قانون المالية التكم 41/05/4055( المؤرخ في 55/05الأمر رقم ) 1

4055. 

المتضمن قانون التسجيل والتي نقل المشرع الجزائري مضمونها إلى المادة  00/54/5056( المؤرخ في 56/505الأمر رقم ) 2
 40/54/4050( المؤرخ في 50/51( من القانون رقم )40( من قانون الإجراءات الجبائية بموجب المادة )1مكرر/15)

( من الأمر 15والمعدلة بموجب المادة ) 4050( لسنة 50، الجريدة الرسمية عدد )4055المتضمن قانون المالية لسنة 
 .4055( لسنة 40، الجريدة الرسمية عدد)4055المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  41/05/4055( المؤرخ في 55/05)
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دد يقوم وفي هذا الص ،الشفعة لفائدة خزينة الدولة وطريقة اكتساب الدولة للمال موضوع الشفعة
ة تجيز صري بطلب رخوالمشت الأجانب الأشخاصالموثق المكلف بتحرير المعاملة العقارية بين 

جراءات البيع وفقا للشروط والنصوص المعمول بها، وتماشيا مع الإصلاحات إتمام إ الأجنبيلهذا 
المعلن عنها وضعت الدولة حدًا للاقتناء المباشر لجميع العقارات المراد التصرف فيها من قبل 

 يبالتصرف ف الأجانبمعلنة بذلك عن مبدأ جديد يتمثل في حق حرية  الأجانبأصحابها 
غير أن هذا المبدأ المعلن عنه يتبعه استثناءا هام وهو بقاء  ،ممتلكاتهم العقارية لمن يريدون

لطلب الترخيص المسبق من الوالي لأجل التصرف في هذه الممتلكات، وقد  الأجانبخضوع 
 ى أساس القيمة التجاريةالجديدة مقرة بأن تحديد ثمن العقارات يكون عل الإجراءاتجاءت هذه 

تجارية العقار، ويتم تحديد القيمة ال لاكتسابعراب الدولة عن استعمال حقها في الشفعة إالة في ح
لب طإذ بعد تلقي مدير الضرائب لإخطار الوالي ب ،من قبل مصلحتي أملاك الدولة والضرائب

مصالح أملاك  إلى( أيام بالتقرب 12جراءات التقييم للعقار محل التصرف يقوم في خلال خمسة)إ
لة من أجل التشاور في تعيين الموظفين الذين تسند إليهم مهمة التقييم على أن لا يتعدى ذلك الدو 

وبعد إتمام عملية التقييم يتم وفي خلال مدة الخمسة  ،( يوما من تاريخ التكليف31مهلة العشرون)
لتقديرية االوالي الذي يكون له السلطة  إلىتقرير بالمهمة المنجزة  إرسال( يوما الموالية 72عشر)

 ( أشهر.16لاستعمال حق الشفعة على أن لا يتعدى رده على الطلب المقدم له مدة أربعة)
الراغب في نقل ملكيته العقارية للغير  الأجنبيأن  ،ونستخلص من خلال ما سبق ذكره  

لة يكون تحت طائلة استعمال الدو  الإجراءاتوبعد سعيه لدى الموثق محرر العقد قصد إتمام هذه 
تماما لهذه  ،الشفعة باعتبارها طرفا مهما في هذه العلاقة لحق أثناء يقوم الموثق و  الإجراءاتوا 

عقد البيع بإبلاغ الوالي المختص بخصوص هذه العملية وذلك بإرساله جميع البيانات  إنجازعملية 
دقيقا  ا( والمشتري والعقار المبيع وأصل ملكيته وتحديدالأجنبيالمتعلقة بكل من البائع )المالك 

للثمن المصرح به قصد استعماله لحق الشفعة المخول له قانونا، حيث يقوم الوالي بإرسال هذه 
البيانات لمصالح إدارة الضرائب للتأكد من القيمة التجارية المصرح بها للعقار ومن ثم ومن خلال 
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الح الشفعة لص تقوم إدارة التسجيل باستعمالها لحق 1( من قانون التسجيل779أحكام نص المادة )
الخزينة العمومية على العقارات المراد بيعها والتي ترى فيها بأن ثمن البيع غير كاف مع دفع 

هذا  ،مبلغ الثمن مزاد فيه العشر لذوي الحقوق، وبعد إعلام الوالي بهذه الرغبة من إدارة التسجيل
لحلول شفعة ونيتها في االأخير له الحق في إعلام محرر العقد برغبة الدولة في استعمال حق ال

محل المشتري في تملك هذا العقار، وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها ووفقا للشروط المتعلقة 
 بموضوع الشفعة.

أما في حالة تحديد القيمة التجارية لهذا العقار من طرف إدارة التسجيل وتطابقها مع الثمن   
 جال المحددة قانونا يجعله ملزما باستصدارفإن تبليغ هذا الإجراء للوالي ضمن الآ ،المصرح به

بإتمام عملية نقل الملكية للطرف المشتري وفقا  الأجنبيترخيص إداري يخول من خلاله للمالك 
للشروط والتكاليف المتعلقة ببيع العقارات المنصوص عليها في مواد القانون المدني، وهذا ما يؤكد 

 المالكين لعقارات كائنة بالجزائر الأجانبدرة عن أهمية هذا الإجراء بالنسبة للتصرفات الصا
 وأهمية احترامها تحت طائلة البطلان. 

 الأجانباستعمال الدولة لحق الشفعة وآثارها على معاملات : المطلب الثاني
عا العاديين وذلك تب الأشخاصللدولة أن تستعمل حق الشفعة كامتياز تستأثر به عن 

ستعمال هذه الرخصة متى شاءت وأينما وجدت مصلحتها حماية للسلطات المخولة لها قانونا لا
 وقد تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وذلك بالكيفية التالية:  ،لممتلكاتها ودفاعا عن سيادتها

 الفرع الأول: الدولة وممارستها لحق الشفعة:
لمادة ابحسب ما ورد في نص  ودون استثناء على كافة العقارات الدولة حق الشفعةتستعمل 

لفائدة الخزينة العمومية كما يمكنها ممارسة الشفعة التلقائية على  ،2( من قانون التسجيل779)
( السابق ذكرها 779الواردة على ممتلكاتهم العقارية، فبالرجوع لنص المادة ) الأجانبتصرفات 
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لى عوالتي تنص على أنه " تستطيع إدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة 
ن م الاستفادةالعقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الإيجار أو 

وعد بالإيجار على العقار كله أو جزء منه والذي ترى فيه بأن ثمن البيع غير كاف مع دفع مبلغ 
منصوص ة الهذا الثمن مزاد فيه العشر لذوي الحقوق وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجن

ه( من هذا القانون وخلال أجل  -3مكرر  19 إلىأ  -3مكرر  19عليها في المواد من )
لحقوق ذوي ا إلى( واحدة ابتداءا من يوم تسجيل العقد، ويبلغ قرار استعمال حق الشفعة 17سنة)

ما بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاس لام تبواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط وا 
يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الأموال المذكورة. ومما يشار إليه أن استعمال 

/ 37/12( المؤرخ في 166/ 91حق الشفعة قد كان في السابق اختياريا غير أن المرسوم )
ى لها أي أن الدولة لم يبق ،إجبارياقد جعل من تدخل الدولة  1المتعلق بحرية المعاملات 7691

حرية الاختيار في الحلول محل المشتري فهي مجبرة على التدخل التلقائي لأجل شراء واكتساب 
، هذه المادة تضمنت تأسيس الشفعة لفائدة الخزينة العامة للدولة الأجنبيهذا العقار من مالكه 

وتأخذ  رفبموجبها يحق للدولة أن تدفع ثمن البيع المصرح به في العقد المزاد عليه نسبة العش
العقار المبيع إذا كان الثمن المصرح به في العقد غير حقيقي، لكن هذه المادة بقيت مجمدة في 

، حيث نشرت المديرية العامة للضرائب إعلانا في الجرائد الوطنية 7666غاية  إلىقانون التسجيل 
صدرت ثم « 779لقد قررت الإدارة الجبائية تطبيق نص المادة »...جاء فيه على الخصوص 

تعليمة عن المديرية العامة للضرائب تبين من خلالها كيفيات تطبيق الشفعة الواردة في قانون 
في  الإعلانلذا فصدور  ،واضح وواجب النفاذ 2(779ومن الملاحظ أن نص المادة ) ،التسجيل

د ( سنة يع79الجريدة الرسمية والتعليمة التي تنص على تقرير تطبيق القانون بعد ثمانية عشر)
 الصعوبات التي إلىرجاع عدم تطبيق هذا النص إللقانون ذاته نصا وروحا، ويمكن  مخالفا
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اع نسبة الضريبة رتفإصريحات غير الحقيقية الناجمة عن واجهت تطبيقه في الميدان نظرا لكثرة الت
على فائض القيمة ورسوم التسجيل والشهر العقاري، وأمام التصريح غير الحقيقي وغير الجدي 

عر البيع تقوم مديرية الضرائب باستعمالها حق الشفعة الذي يمكن اعتباره وسيلة عقابية إن لس
خزينة إلا أنه لا يمكن لل ،(% وتكتسب العقار ثم تبيعه بالمزاد العلني71صح التعبير بدفع نسبة)

 ض نسبةم بتخفيأسباب هذا الأمر والقيا إلىأن تتحول لشفيع دائم، وعليه كان يجب الإنتباه 
جبار الأطراف بإيداع الثمن لدى الموثق حتى يقبل الجميع على التصريح ا  الرسوم والضرائب و 

الحقيقي لمبالغ المعاملات والحد من التعاقد العرفي وتجنيب العدالة جل النزاعات القائمة في هذا 
 الجانب.

( المتضمن لحرية 91/166ويكون استعمال الشفعة اختياريا غير أن المرسوم رقم )
جباريا أي أنه ليس لها حرية الاختيار في الحلول محل إقد جعل من تدخل الدولة  1لمعاملاتا

عد للبيع في لتعرضه فيما ب الأجنبيالمشتري، فهي مجبرة على التدخل التلقائي لشراء العقار من 
 المزاد العلني قصد تحصيل أعلى ثمن لهذا العقار.
 لأجانبالفرع الثاني: آثار الشفعة على معاملات ا

يندرج تأسيس حق الشفعة من طرف الدولة لفائدة الخزينة ضمن مساعي المشرع للحد من محاولات 
قة والتي تؤثر عادة على جباية وتحصيل حقوق التسجيل المستح الغش الجبائي والتهرب الضريبي

بحلول  اسيما في المجال العقاري، وهذ ،لفائدة الخزينة العمومية عن عمليات نقل الملكية بمقابل
الدولة محل كل شخص طبيعي أو معنوي للاستفادة من شراء الممتلكات العقارية المرغوب في 

بالجزائر والتي يكون ثمنها المصرح به أقل بكثير من قيمتها  الأجنبيبيعها من طرف المالك 
ذا كان الهدف المرجو من ذلك يصب في إطار المصلحة العامة فإن نبغي  يه لاالنقدية الحقيقية، وا 

إهدار حق الملكية الخاصة  إلىستعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة إمن جانب آخر أن يفضي 
ق ذات تحقي إلىالمضمون بموجب الدستور سيما في ظل وجود بدائل أخرى فعالة وناجعة ترمي 
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 1الجبائية الإجراءات( من قانون 1مكرر /19بموجب المادة ) وفي هذا السياق سن المشرع ،الهدف
اء حق الشفعة لفائدة الخزينة، حيث خول لإدارة الضرائب إستعمال هذا الحق واكتساب العقار إجر 

اقع الأمر م هذه العملية في و أو الحق العيني العقاري محل البيع لصالح الدولة بدل المشتري، وتت
قارية عجراءات يتعين على إدارة الضرائب الالتزام بها حتى تكتسب الدولة هذه الممتلكات الإ عبر

محل عملية البيع، ويتم ذلك في شكل ما اصطلح عليه بحق المزايدة بالعشر ويتجسد هذا الحق 
في حلول الدولة محل المشتري، فاستعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة لا يعتبر وسيلة لاكتساب 
الدولة أموالا عقارية بأسعار منخفضة بل هدفه جبائي بحت وردعي يتمثل في قمع الإخفاء 

فان الهدف  وبالتالي ،يةالإنقاص في الثمن المصرح به في عمليات نقل الملكية والحقوق العقار و 
من حق الشفعة في المجال الجبائي هو المحافظة على الحقوق المستحقة للخزينة العمومية من 

تلكات ولكي تكتسب الدولة هذه المم ،الإيرادات الجبائية المرتبطة بتسجيل عقود البيع العقاري
العقارية محل عملية البيع في ظروف تسودها العدالة الموضوعية فإن استعمال حق الشفعة 

تدخل ضمن النشاط الإداري  الإجراءاتالمحددة قانونا، هذه  الإجراءاتيقتضي اتباع مجموعة من 
اص تندرج ضمن اختص  ولإكتساب الدولة هذه الملكية العقارية والتي ،لمصالح إدارة الضرائب

ملاك الدولة، إذ يكلف مدير أملاك الدولة بالولاية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار إدارة أ
موضوع الشفعة بالأمر بصرف الثمن المحدد وكذا بإعداد العقد الإداري للشراء على ضوء الملف 
 المرسل إليه من نظيره بإدارة الضرائب ولتكملة هذا الإجراء يقوم مدير أملاك الدولة بتحرير أمر
بالدفع بالمبلغ المحدد والمتمثل في الثمن المصرح به مضاف إليه العشر، يدفع لدى صندوق أمين 
خزينة الولاية وبعد المراقبة الضرورية يقوم هذا الأخير بقبول دفع المبلغ لحساب شراء أملاك 
 قعقارية مشفوعة من طرف الدولة، ومن ثم يكتسب هذا العقار المشفوع وفقا للإجراءات الساب

ذكرها صفة الملكية الخاصة للدولة، حيث يدمج ضمن الأملاك الخاصة ويخضع لقانون الأملاك 
عقار الحيلولة دون تملك المشتري لل إلىالوطنية، كما يرمي استعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة 
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مان حقوق قية له بقصد ضالمبيع والذي لا يتناسب ثمنه المصرح به مع القيمة التجارية الحقي
 رسوم التسجيل المستحقة من عملية البيع. ب الخاصةالخزينة 

 الإجراءات( من قانون 1/ مكرر19وفضلا عما سبق ذكره وحسب ما نصت عليه المادة )
فإن إدارة الضرائب ومن خلال معاينتها لثمن البيع المصرح به حيث لا يتناسب مع  1الجبائية

 ية في اختيار أحد الاجرائين التاليين: القيمة التجارية للعقارات يكون لها مطلق الحر 
  حرمان الفرد من ممتلكاته في إلىإما القيام بإجراء حق الشفعة لفائدة الخزينة الذي يؤدي 

لتي اغياب ضوابط قانونية ملزمة لإدارة الضرائب تحرمه بتمكينه من الاطلاع على الأسباب 
ما أن تسلك إدارة الضرا ،ح بهدعائها بنقصان الثمن المصر إاستندت إليها الإدارة لدعم  ئب وا 

عادة التقويم المنصوص عليه بالمادة )  الإجراءات( من قانون 3/ مكرر19إجراء المراقبة وا 
حيث تستطيع الإدارة إثبات نقصان الثمن المصرح به أو التقديرات المقدمة لها من  2الجبائية

تها الحقيقية ت الغير مصرح بقيمالمكلفين بالضريبة، مما يسمح لها بإعادة تقويم محل التصرفا
ص بهذا النق الاعترافإذ تحاول الإدارة الحصول وبطريقة ودية على  ،عند إجراء التسجيل

ودفع الرسوم المستحقة عنه، وفي كلتا الحالتين للمكلف المعني فرصة لإبداء رأيه وأوجه دفاعه 
تسجيل ة أمرا بتحصيل رسوم الأمام الإدارة الممثلة في لجنة التوفيق قبل أن تصدر هذه الأخير 

عن الأملاك العقارية غير المصرح بقيمتها الحقيقية، وهذا ما يكرس الطابع الانتقائي والسلطة 
 التقديرية المستعملة بحق الشفعة لفائدة الخزينة.
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 الفصل الثاني: خلاصة
ة نسبنظرا للأهمية القصوى لملكية العقارات لدى الملاك الخواص سواءا كان ذلك بال

فإن المشرع قام بسن مجموعة من النصوص  ،الوطنيين الأشخاصأو  الأجانبللأشخاص 
التشريعية والتنظيمية من أجل تحديد القواعد الواجب إتباعها لاكتساب كل ملكية عقارية من طرف 

 يد حياتهم أو بعدق الأفرادوتوضيح كيفية التصرف فيها سواءا تم ذلك بين الأحياء أي بين  الأفراد
كل و  الأسرةوفاتهم ويتجلى ذلك من خلال كل النصوص الواردة بمواد القانون المدني وقانون 

 الأشخاص لا سيما بين الأفرادالنصوص الخاصة التي تمثل جانبا مهما في تنظيم العلاقات بين 
حظ ومما سبق ذكره يلا ،والوطنيين من جهة أخرى الأجانب الأشخاصفيما بينهم وبين  الأجانب

نهم وصيانة ممتلكاتهم لا سيما م الأفرادلقانون المدني أولى أهمية كبرى للحفاظ على حقوق أن ا
لكوها بالجزائر إبان الفترة الإستعمارية أو بعد مرحلة المالكين لعقارات تم الأجانب الأشخاص
د حماية قص ملاك بمجموعة من النصوص التنظيميةوقد خص المشرع هذه الفئة من ال ،الإستقلال

 ءاتالإجراتلكاتهم وكيفية إكتسابها وكذا سن مجموعة من النصوص يبين من خلالها كل مم
يث حاول ح ،اأجنبيشخصا المتعلقة بحرية المعاملات وحمايتها والتي يكون فيها أحد الأطراف 

غم ذلك جعل لكن ر  ،بالجزائر الأجانبالمشرع توفير الحرية المطلقة لكل المعاملات التي يقوم بها 
ي الجزائر رغم ف الأجانبف ،لقيود التي كانت تمثل حاجزا ولو شكليا للقيام بهذه المعاملاتبعض ا

تملكهم للعقارات طبقا للنصوص التشريعية المنظمة لحق الملكية بالجزائر إلا أنهم كانوا يخضعون 
يتهم ية كانت لها علاقة بتقييد حر ت في حصولهم على بعض الرخص الإدار لإجراءات خاصة تمثل

المالك لعقارات بالجزائر كان حين يرغب في التصرف فيها  الأجنبيف ،ي معاملاتهم العقاريةف
خاص  قيود أخرى من نوع إلىتلك القيود المفروضة عنه بموجب القواعد العامة  إلىيخضع زيادة 

يراعي فيها المصلحة الوطنية وذلك بغرض الحد من حريته في تملك العقارات داخل التراب 
ويتجسد ذلك كما سبق ذكره في مجموعة من الرخص المسبقة التي يجب الحصول عليها  ،الوطني

 اشترطهاي والت ،العقارل مباشرة أي تصرف قانوني في ملكيته ومن أهمها رخصة التعامل في قب
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حيث  ،القانون في صيغة ترخيص إداري مسبق تصدره السلطات المحلية ممثلة في شخص الوالي
لقانون ا واشتراطإتمام معاملاتهم العقارية إلا بعد حصولهم عليها  جانبالألا يمكن للأشخاص 

لهذه الرخصة كان الهدف منه تمكين الدولة باستعمالها لحق الشفعة باعتبارها صاحبة الإمتياز 
ومن جهة أخرى الحفاظ على الوعاء العقاري والحد من المضاربة والتهرب  ،في مثل هذه الحالات
وهذا ما  ،ل أكبر قدر ممكن من المداخيل الجبائية لتدعيم الخزينة العموميةالجبائي وذلك بتحصي

ة الجبائية التي تخول إستعمالها لهذه الرخص الإجراءاتيتضح من خلال النصوص الواردة بقانون 
والتي تخضع لهذا  الأجانبكل ما تمت عملية تدخل في إطار المعاملات العقارية الخاصة ب

 الإجراء.
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 :خاتمةال
حيث  ،تعتبر السوق العقارية من أكثر المجالات تأثرا بالوضع السياسي والإقتصادي للدولة

أن التغييرات التي شهدتها الساحة العقارية بالجزائر في أغلب الأحيان مصاحبة للمعطيات 
ن اإذ أن النهج الإيديولوجي الذي تبنته الجزائر بعد الإستقلال ك ،المستجدة في جميع القطاعات

التي تميزت في و  ،حد ما في طبيعة القواعد القانونية التي تحكم تسيير السوق العقارية إلىله أثر 
مراحله الأولى بالشدة لتمكين الدولة من بسط سلطاتها ووضع يدها على العقار الذي يعد ثروة 

اعدت سالإستقلال و ب العهد وهذا ما كان يتلاءم مع ظروف دولة حديثة ،إقتصادية في حد ذاته
 إلا أن السلبيات المتحصل عنها عند ،على جميع الأصعدة كسر تبعيتها لدولة الإستعمار إلى

تقييم هذه المرحلة فرضت وتماشيا مع المستجدات الداخلية والخارجية إعادة النظر في بعض 
لسوق ا صاداقتمع نمط  وانسجامللخواص لجعلها أكثر مرونة  القواعد المتعلقة بالمعاملات العقارية

للعقارات وعملية إلغاء القيود الواردة على  الأفرادالإقتصادي في مجال تملك  الإنفتاح وتجسيد
 التملك والتصرف في الملكية العقارية.

كما يمكن أن ترد على حق الملكية الكثير من القيود القانونية بعضها يتقرر للمصلحة العامة 
ه القيود بصفة عامة على سلطات المالك في وترد هذ ،والبعض الآخر يتقرر للمصلحة الخاصة

والإستغلال أو على حرية التملك نفسها. وتعد الشفعة الإدارية من الآليات التي أقرها  الإستعمال
المشرع ضمن النصوص القانونية الخاصة باعتبارها أحد الميكانيزمات المهمة من أجل تكريس 

 ،شرع ربطها بضرورة ممارستها للمصلحة العامةوالاجتماعية لا سيما أن الم السياسة الاقتصادية
حد كبير في تنظيم مجمل القيود المقررة للمصلحة العامة  إلىويمكن القول أن المشرع قد وفق 

 في الجزائر يعد غير ثابتوالخاصة على حد سواء كما أن موضوع الملكية العقارية الخاصة 
لملكية بتشجيع ا المشرع تدارك ذلك ويحاول حسب التوجهات السياسية والاقتصادية ومتغير،

الاقتصادي  احتوسيع نطاقها مواكبة للانفت إلى اتجهالعقارية باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية وقد 
 ،الحر وتقليص دائرة القيود المفروضة عليها عن طريق وضع الأدوات القانونية لإعادة اعتبارها
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ذا كانت القيود هي وسيلة لتحقيق الوظيفة ا جب لاجتماعية المنوطة بالملكية العقارية الخاصة فيوا 
ن ومن ثم  تحقيق التوازن بي ،ألا تؤدي لترجيح المصلحة العامة أو الخاصة على مصلحة المالك

 المصلحتين بحيث تؤدي الملكية العقارية الخاصة وظيفتها الإجتماعية مع مراعاة حق الملكية. 
بحث وبعد التمعن في ما مدى إستعمال حق وبعد تحليل ودراسة مجمل محتويات هذا ال

الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية والحالات التي يرد عليها والمجالات المستعمل فيها لا 
والقيود الواردة على معاملاتهم العقارية والتي نظمها القانون  الأجانبسيما بالنسبة للأشخاص 

 النتائج نذكرها في ما يلي: جملة من إلىالمدني وبعض القوانين الخاصة، توصلنا 
لدولة القانونية التي على ا الإجراءاتغياب النصوص التنظيمية التي تبين شروط وكذا -7

ذا ما طبقت  القانونية الواردة في  الإجراءاتوجماعاتها المحلية إتباعها لممارسة هذا الحق وا 
جراءات صارمة ي تعين على من يريد الأخذ القواعد العامة )القانون المدني( من آجال قصيرة وا 

بها مراعاتها الأمر الذي لم تألفه الإدارة وتجد فيه مشقة في إحترامه والإلتزام به والإستجابة 
 لمقتضياته.

سياسة إقتصاد السوق مرحلة إتسمت  إلىإن مرحلة الخروج من النظام العقاري القديم -3
ماع تخاذ القرارات بسبب عدم وجود إجبعدم الدقة والنقص في المنهجية وكذا البطء والتماطل في إ

 أصلا حول السياسة المراد إتباعها.
كتنفه ذلك ي إلىورغم الاتفاق على إعتماد سياسة السوق العقارية الحرة إلا أن الوصول -1

الغموض وكذا التضارب خاصة وأن الأدوات المعتمدة لم تكن بصفة إجمالية بل كانت متقطعة 
الصلاحيات بين مختلف الأجهزة وهذا ما تسبب في تعطل عجلة تداخل  إلىوقطاعية مما أدى 

 الإصلاحات وتسبب في تأخر فادح في إصدار النصوص القانونية المنظمة للسوق العقارية.
إن التوجه الاقتصادي الحالي فرض على الدولة التخلي عن سياسة تملك العقار فلم تعد -6

 الأملاك المشفوعة. إلىهناك حاجة 
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على أن حق الشفعة الإدارية تمارسه هيئات مستقلة عن الدولة والجماعات رغم النص -2
ختلافات كبيرة في  المحلية إلا أن ما يلاحظ أن هناك وجود تضاربا في المصالح وتباينات وا 

نشوب نزاعات كثيرة معروضة على القضاء، مما يصعب على  إلىإستعمال هذا الحق، مما أدى 
 إقتناء بعض الممتلكات العقارية.هذه الأخيرة أداء مهامها في 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدولة لم توفر الإمكانات المادية والبشرية التي تمكن -4
الهيئات التابعة لها من أداء مهامها على أكمل وجه مما يجعل من مهمة إكتساب العقارات عملية 

 شاقة وغير مضمونة النتائج.
ذا لم ما يبرر وجودها ول إلىالشفعة للدولة تفتقر إن بعض النصوص التي تقرر حق -7

( المؤرخ في 91/166تطبق ميدانيا كما هو الشأن بالنسبة لبعض المواد الواردة بالمرسوم )
37/12/7691. 

الأمر الذي دفع لإبراز بعض الإقتراحات والتوصيات التي يمكن عرضها قصد تجسيدها في 
 ثلة أساسا في: أرض الواقع من طرف الجهات المختصة، متم

إعادة النظر في نصوص الشفعة المنصوص عليها في أحكام القانون المدني من حيث -7
التنسيق بين النص العربي والفرنسي على أساس الترجمة الصحيحة وذلك بضبط المصطلحات 

 التي تؤدي على المعنى المقصود.
دولة ويحدد تي تمارسها النقترح بأن يفرد المشرع الجزائري نصا قانونيا ينظم الشفعة ال-3
 الخاصة بها. الإجراءاتنطاقها و 
إعادة النظر في التصريح بالبيع في ظل مسايرة وتحديث الأنظمة المتعلقة باقتصاد -1

السوق والتخلي عن المفاهيم القديمة والتحايل عن القانون حيث يجب التصريح بالثمن الحقيقي 
 لمحاكم في حالة المطالبة بالشفعة من طرف الشفيع.ا إلىأو ما يشبهه عند البيع تفاديا للجوء 

عطائها نهجا جديدا من شأنه إبراز الحكمة الحقيقية -2 إعادة النظر في نصوص الشفعة وا 
منها وذلك بإلزام البائع على عرض العقار المراد بيعه على من يتصل حقه بالعقار إن شاء أخذه 
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ن شاء تركه ومن ثم يصبح البائع حر في بيعه  اع لمن يشاء وفي كلتا الحالتين تستقر أوضوا 
 العقار بصفة نهائية.

الخاصة  الإجراءاتالإعتبارية بتحديد نطاقها و  الأشخاصتنظيم الشفعة الممارسة من قبل -4
بها بكيفية تمكين الإدارة من ممارسة رقابتها وحقها في الشفعة دون أن تعرقل المعاملات التي 

 ينبغي أن تبقى حرة.
الجماعات المحلية والسلطات العمومية بصفة عامة حق الشفعة بصفة مكثفة  إستعمال-7

 لتكوين تراث عقاري تخصصه لإقامة الأنشطة الإقتصادية.
على كل شخص أجنبي مالكا للعقار عرض بيعه للدولة في حالة إبداء رغبتها في ذلك -9

ت الإدارية ت وتفاديا للتعقيداطبقا للقيمة التجارية المحددة حسب السوق العقارية وذلك لربح الوق
 في حالة بيعه لممتلكاته العقارية.    الأجنبيوالقيود التي يتعرض لها المالك 

دارة السوق العقارية  تحاول الدولة حسب التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير وا 
د لجعله ي تجتهإرساء قواعد ثابتة الغرض منها تكريس إرادة صادقة في ضبط  هذا القطاع والذ

ي إمتلاكها سلطة العقاب ف إلىحرا مع إحتفاظ الدولة بدور المراقب والضابط له بكل ما يؤدي 
وذلك نظرا للطبيعة الحيوية لهذا القطاع وما يقدمه لانطلاق  ،حالة الإخلال بقواعد السوق العقارية

مر الذي الأ ،ة الاجتماعيةالآلة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية وهو ما يؤثر إيجابا على التنمي
يفرض مرونة في المعاملات مع  الحفاظ على المصداقية في القيمة التجارية لكل العمليات 

 المبرمة في هذا المجال.
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، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز 17/16/3119( المؤرخ في 19/16الامر رقم )-76
 للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية )المعدل والمتمم(،

 .3119(، لسنة 66الجريدة الرسمية عدد)
( 44/724المعدل والمتمم للامر) 32/13/3116( المؤرخ في 16/17القانون رقم )-72

 .3116( لسنة 72المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد )
 ،3171، المتضمن قانون المالية لسنة 11/73/3116( المؤرخ في 16/16القانون رقم )-74

 .3116( لسنة 79الرسمية عدد )الجريدة 
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  31/17/3172( المؤرخ في 72/17الامر رقم )-77

 .3172( لسنة 61، الجريدة الرسمية عدد )3172
 التنفيذية: المراسيم-ب

 العقارية بالتحويلات المتعلق ،37/17/7673 في المؤرخ( 73/13) التنفيذي رقم المرسوم-7
 شركة في صصالح او والمرتهنة المرهونة المنقولة القيم وتحويلات وبالإكتسابات العقارية وقوالحق

 .7673 لسنة( 19)العدد الرسمية الجريدة الجزائر، في موجودة اجنبية او جزائرية
 بين العلاقات تنظيم المتضمن 31/71/7674 في المؤرخ( 74/767) رقم التنفيذي المرسوم -3

 الرسمية لجريدةا ،العقاري والتسيير الترقية لمكاتب التابع للسكن المعد للمحل والمستأجر المؤجر
 .7674 لسنة( 73) عدد
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، المتعلق بحرية المعاملات، الجريدة 31/17/7646( المؤرخ في 91/166المرسوم رقم ) -1
 .7691(، لسنة 37الرسمية عدد )

بتصريح ايواء الأجانب، الجريدة المتعلق  74/16/7694( المؤرخ في 94/317المرسوم رقم ) -6
 .7694( لسنة 19الرسمية عدد )

، المتعلق بشروط التنازل عن الأراضي 14/17/7663( المؤرخ في 63/396المرسوم )-2 
( لسنة 22الصحراوية في المساحات الإستصلاحية وكيفيات إكتسابها، الجريدة الرسمية عدد )

7663. 
 الوكالة ممارسة لكيفيات المحدد ،39/71/3114 في ؤرخالم( 14/192) رقم التنفيذي المرسوم-4

 .3114 لسنة( 71) عدد الرسمية الجريدة ،الشفعة حق السياحة لتنمية الوطنية
، يضبط تشكيلة الهيئة وكذلك 72/19/3171( المؤرخ في 71/11المرسوم التنفيذي رقم ) -7

 .3171( لسنة 91ة عدد )ريدة الرسميإجراءات إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلاحية، الج
يحدد شروط وكيفيات إدارة  74/73/3173(المؤرخ في  637-73المرسوم التنفيذي رقم ) -9

 .3173( لسنة46وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، الجريدة الرسمية عدد )
 الأحكام القضائية:-د
 :الجامعية والمذكرات الأطروحات/رابعا

 لنيل مةمقد اطروحة ،الجزائري والقانون الاسلامية الشريعة بين لشفعةا ،تخنوني اسماء-7
 ،لسياسيةا والعلوم الحقوق كلية ،عقاري قانون تخصص ،القانونية العلوم في الدكتوراه شهادة
 .3171-3173 الجزائر ،باتنة ،لخضر الحاج جامعة
 مقدمة رسالة ،رالمعاص الدولي القانون احكام لظ في الأجانب معاملة ،محمد جانة بو -3

-3172 ،7 الجزائر جامعة ،الحقوق كلية ،عام قانون تخصص ،الدكتوراه شهادة لنيل
3174 
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 اجازة لنيل خرجت مذكرة الجزائري، التشريع في وتطبيقاتها الشفعة الحليم، عبد عمارة بن -1
 . الجزائر ،77/16/3131 ،للقضاء العليا المدرسة
 في ترالماس شهادة لنيل تخرج مذكرة ،الطبيعية الأشخاص بين الشفعة حق ،رضا هطال-6
 ،لحاجاو  محمد اكلي جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ،ومسؤولية عقود تخصص ،الحقوق
 .3171 ،البويرة
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون  ،النظام القانوني للأجانب في الجزائر ،لحمر أحمد -2

 .3111-3113قايد، تلمسان، بل خاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر
 :المجلات /خامسا

بحث منشور في  ،القانون الجزائري والمركز القانوني للأجنبي ،صلاح أحمد حمدي -7
 العراق. ،جامعة بغداد ،(74العدد ) ،المجلة العراقية

بحاث ل الايون الجزائري، مقال نشر في مجلة جفي القان الأجنبينسيمة قناوي، مركز  -3
 . 76/73/3179بتاريخ  ،(39)العدد  ،الجزائر ،جامعة مستغانم ،لمعمقةالقانونية ا
 ،ثقينالغرفة الوطنية للمو  ،مجلة الموثق ،الحياة العقارية في الجزائر ،نور الدين رجيمي -1

 .3113( لسنة 12العدد ) ،الجزائر ،المطبعة الحديثة للفنون المطبعية
 ة:الأجنبيالمراجع باللغة /سادسا

1- mohand issad، Droit international privé، les régles matérielles، 2éme editions، O 
P U، 1984.  
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 الملخص:
يضمن المشرع الجزائري للأجانب من حيث الأصل تملك العقارات في الجزائر انسجاما مع القواعد القانونية  

ا من إقرار نونية وما يترتب عليهالمستقرة على المستوى الدولي من ضرورة الاعتراف للأجنبي بالشخصية القا
على النظام العام وتحمي المصلحة حقه في التملك ولكن ذلك ضمن ضوابط وقيود محددة تضمن المحافظة 

الوطنية وهذا ما كشف عنه المشرع الجزائري حيث سمح للأجانب من حيث المبدأ بتملك العقارات عن طريق 
ي حال حياة المتعاقدين وهذا ما يتجلى في حرية كل المعاملات التمختلف التصرفات القانونية التي تنتج آثارها 

مشرع إلى والتي أخضعها التتم بين الاحياء والتي يقوم بها أشخاص طبيعيون أو معنويون من جنسية أجنبية 
القيود المفروضة بحكم القواعد العامة إلى قيود من نوع خاص تتمثل في سلسلة من الرخص المسبقة جانب 
عين الحصول عليها قبل مباشرة أي تصرف قانوني في ملكيته للعقار وهذا ما جعل الأشخاص الأجانب التي يت

يخضعون لمثل هذه القيود التي تكون سببا ودافعا لاستعمال الدولة لحقها في ممارسة الشفعة لتملك هذه العقارات 
 والمحافظة على وعائها العقاري حماية لسيادتها الوطنية على إقليمها.
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Abstract 
Of the effective means which might be used by the public authority to enrich 

the real-estate coffer of the state، as well as to serve for the public benefit، the right 

of pre-emption was used in order to obtain the real-estates needed to achieve projects 

of public benefit and to perform the tasks assigned to said projects، especially 

observation of the real-estate market and the limiting of speculation which، after its 

dependency on the acting policy of the state، turned to depending on the guarding 

and monitoring policies of the state and the Algerian legislator through the 

legislations and specialized orderly texts، which allow for the rights of pre-emption 

as a means to protect real-estate property and fight tax evasion. The goal of following 

this method by the state is to enforce its authority and monitor the real-estate 

transactions and find incomes for the state to support the public fund. In this work 

frame، legal texts remain without a scientific embodiment due to the lack of conflict 

in this matter and that is evident in the lack of court orders in this field، as well as 

the absence of organizing texts to clarify the conditions and procedures of practicing 

this right، obligatory to be followed by the state and its affiliated public bodies.  



 والمراجع المصادرقائمة 

91 
 

 فهرس المحتويات
  .................................................................................. الإهداء
  .................................................................................. الإهداء

  ............................................................................شكر وعرفان:
 أ ................................................................................. مـقدمة:

 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للشفعة والشخص الاجنبي في التشريع الجزائري.
 8 ................................................................................. تمهيد:

 71 ......................................... والأشخاص للدولة حق الشفعة الأول: المبحث
 71 ........................ المطلب الأول: مفهوم الشفعة، خصائصها، أركانها وأنواعها

 71 ................................................... الفرع الأول: تعريف الشفعة.
 71 ................................................. ثاني: خصائص الشفعةالفرع ال

 76 .................................................... الفرع الثالث: أركان الشفعة
 31 ...................................................... الفرع الرابع: أنواع الشفعة

 31 ............................ المطلب الثاني: حق الدولة في الشفعة ومجال ممارستها
 31 ............................................. الفرع الأول: حق الدولة في الشفعة
 31 ............................... ولة لحق الشفعةالفرع الثاني: مجالات ممارسة الد

 32 ........................... (19/77) القانون ظل في الأجنبي الشخص الثاني: المبحث
 32 ................................... المطلب الأول: مفهوم الشخص الأجنبي وانواعه

 32 .......................................... الفرع الأول: تعريف الشخص الأجنبي
 37 ........................................... الفرع الثاني: أنواع الشخص الأجنبي

 13 .................... ي: الإطار القانوني المنظم لمركز الشخص الأجنبيالمطلب الثان



 فهرس المحتويات

91 

قامة الأجانب بالجزائر  13 .............................. الفرع الأول: شروط دخول وا 
 11 .................................. ب بالجزائرالفرع الثاني: حقوق وواجبات الأجان

 61 .............................................................. الأول: الفصل خلاصة
 ردة عليهاالفصل الثاني المعاملات العقارية الخاصة بالأجانب والقيود الوا

 41 ............................................................................... تمهيد:
 61 ............................................. بالأجانب خاصةال الملكية الأول: المبحث

 61 ....... المطلب الأول: حق الأجانب في التملك العقاري وكيفية انتقال الملكية العقارية
 66 ................................... اريالفرع الأول: حق الأجانب في التملك العق

 67 ..................... الفرع الثاني: كيفية إنتقال الملكية العقارية الخاصة بالأجانب
 23 ............................. المطلب الثاني: إجراءات انتقال الملكية العقارية وآثارها

 23 .................................... الفرع الأول: إجراءات إنتقال الملكية العقارية
 26 ........................................ الفرع الثاني: آثار إنتقال الملكية العقارية

 29 ........................ الأجانب الأشخاص تصرفات على الواردة القيود الثاني: المبحث
 26 ...... المطلب الأول: الشخص الأجنبي وحقه في التصرف والحصول على الترخيص

 26 ........................ الفرع الأول: حق الشخص الأجنبي في التصرف العقاري
 41 ............................ الفرع الثاني: الأجنبي وكيفية حصوله على الترخيص

 43 ......... تعمال الدولة لحق الشفعة وآثارها على معاملات الأجانبالمطلب الثاني: اس
 43 .................................... الفرع الأول: الدولة وممارستها لحق الشفعة:

 46 ............................... املات الأجانبالفرع الثاني: آثار الشفعة على مع
 47 .............................................................. الثاني: الفصل خلاصة

 33 ......................................................................... قائمة المراجع
 80 ............................................................................ الملخص:

 82 ..................................................................... فهرس المحتويات


